


 

  

  

  
  

  داءـــإھ
  
  

مل الذي لا ينقضي
ٔ
  إلى صاحبة الفضل الذي لا ينتهي والا

  شمعة الضياء وخيط السعادة أميإلى

  من أفنى عمرهإلى من ضاع عمره تعبا وكدا، إلى 

جل أن أتعلم 
ٔ
  أعظم الرجال بيألى إلا

  كل باسمه  إخوتي وأخواتيإلى 

  إلى كل من كان سببا في نجاحي

  

  

 



 

  

  

  شكر وثناء

  

  الحمد � حمدا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بشانه وعظيم سلطانه

  على توفيقه لي في إتمام ھذا العمل المتواضع

  ير لأستاذي القدأتوجه بالشكر الخاص وبعبارات التحية والإحترام

  "والي عبد اللطيف   "  

  الذي تحمل عناء الإشراف على بحثي وأفادني بالكثير مما كنت أفتقر إليه 

  والذي كان لي الأخ قبل أن يكون المشرف على ھذا العمل

  وكلي رجاء أن تكون مذكرتي ھذه مرضية إليه وإلى الأساتذة

  من جھد المتابعة والحرص على الكرام في لجنة المناقشة لما بذلوه

  التقويم والمعالجة

  أساتذةمن  العلوم القانونية و الاداريةلا يفوتني تقديم الشكر والامتنان لقسمكما 

  المولى عز وجل أن يسدد خطاھم بشكل خاص داعيةطلبة الدفعة و

  في درب الحياة

  

 



  مــــقـــــــــــدمــــــــــــــــــــــة                                                                                                  

 أ 

   :   مقدمة

تعالى الزواج و جعله من أسمى العقود على الإطلاق و وصفه بالمیثاق الغلیظ، شرع االله   

'و كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقـا غليظ   '': قال تعالى  

 لأنهعلى الزواج على امتدادا للشرائع التي سبقته و التي دعت كلها للزواج  الإسلاموقد حث 

االله تعالى في خلقه لتحقیق الاستقرار النفسي و العاطفي و الروحي،    أودعهاجة فطریة حا

الاستقرار یجعل  أنعن طریق الذریة و التكاثر، كما  الأنسابالمحافظة على  إلى بالإضافة

  . هدوءا و ایجابیة  أكثرالنفوس 

على بقاء هاته شرع الزواج على سبیل الدوام و البقاء و حرص اشد الحرص  الإسلامو 

العلاقة قائمة و وضع العلاج للخلافات بین الزوجین، و لكن الشارع الحكیم جعل حلا لكل 

مستعصي، فرغم انه ابغض الطلاق لكنه حلله في الحالات تكون الحیاة الزوجیة فیها  أمر

  . مضرة للزوجین بسبب كثرة الخلافات و الشقاق المستمر بینهما 

تقییده من خلال فرض التحكیم، قال  إلى الإسلامیةعمدت الشریعة و تجنبا لانتشار الطلاق 

يوفق   إصلاحا  يريدا  إن أهلهاو حكما من    أهلهخفتم شقـاق بينهما فـابعثوا حكما من    إنو  " : تعالى

   "االله بينهما إن االله كان عليما خبيرا

زائري التي الج الأسرةمن قانون  49المشرع الجزائري في المادة  أیضاو هذا ما جاء به 

  .     حكم بالطلاق  إصدارمحاولات صلح قبل  إجراءنصت على وجوب 

كل من الشرع و القانون الحكم  أجازو في حالة فشل محاولات الصلح بین الزوجین  

  "   االله كلا من سعته و كان االله واسعا حكيما  يغنيتفرقـا    إنو  :" بالطلاق، قال تعالى

  .ول و هذا ما سنتناوله في الفصل الأ

                              

  130سورة النساء، الآیة 
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نها فترة محددة شرعا تنتظرها المرأة لتتأكد عدیدة مثل العدة التي تعرف على أ و للطلاق أثار

من براءة رحمها تفادیا لعدم اختلاط الأنساب، و الحضانة التي تعتبر حقا للمرأة لكن تطرأ 

علیها استثناءات، بالإضافة إلى الحقوق المالیة و التي هي موضوع دراستنا، و المقصود 

بالحقوق المالیة هو تلك الالتزامات و المستحقات المالیة التي تعقب الحكم بالطلاق و التي 

تتمثل في النفقة، و قد تطرقنا إلى تعریفها و أنواعها في المبحث الأول من الفصل الثاني، 

أما المبحث الثاني فقد تناولنا فیه الحق في التعویض في حالات الطلاق التعسفي،  

  .من القانون الأسرة، بالإضافة إلى أجرة المطلقة الحاضنة 55و  53ا للمادتین التعویض وفق

و هنا یطرح التساؤل التالي إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في ضمان الحقوق المالیة 

  التي تطرأ في النزاعات الزوجیة ؟

   :و یتفرع عن هذه الإشكالیة الرئیسیة إشكالات فرعیة و هي

  یختلفن حسب نوع الطلاق؟ أمهن نفس الحقوق المالیة هل كل المطلقات ل

  هل تملك الزوجة المتسببة في الطلاق حق مالي على مطلقها ؟

  و إذا كانت المطلقة حاضنة فهل تغیر حضانتها من حقوقها المالیة ؟

  أهمیة الموضوع و أسباب اختیاره 

اتنا یحتوي موضوع البحث أهمیة بالغة، فهو من الموضوعات التي تشغل حی

الاجتماعیة، لأنه یمس كیان و جوهر المجتمع، إلا و هو الأسرة و التي بصلاحها و یصلح 

  المجتمع، من اجل ذلك ارجع أسباب اختیار الموضوع إلى    

  سباب الشخصیة الأ/ 1

  .بصفة خاصة  المرأةالمواضیع التي تمس المجتمع بصفة عامة و  إلىالمیل الشخصي .1
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أعطاها لها من خلال حفظ حقوقها سلام و المكانة السامیة التي في الإتبیین مكانة المرأة .2

  .النص علیها في القران الكریم و 

  سباب الموضوعیة الأ/ 2

  .وفرة المراجع و الوثائق العلمیة المتعلقة بالناحیة الفقهیة للموضوع .1

سرة من خلال المقارنة بین ما جاء به اهمة في حل المشاكل المتعلقة بالأمحاولة المس.2

  .سلامیة لجزائري و ما جاءت به الشریعة الإالمشرع ا

  همیة الموضوع أ

بالغة في المجتمع لذلك حاولت  أهمیةیكتسي موضوع الطلاق و المواضیع اللاحقة به 

  .ضافة شيء فیه من خلال اختیاري لهذا الموضوع إ

  الدراسات السابقة 

الطلاق و  أسبابع من الناحیة الفقهیة، مجموعة من الطلبة بعنوان مذكرة تناولت الموضو 

  .أثاره دراسة مقارنة، و قد نوقشت بكلیة الحقوق 

  الصعوبات 

أكثر الصعوبات التي واجهتنا هي قلة المراجع الخاصة بتحلیل المواد القانونیة، و 

الشكل و  ثابرز الصعوبات هي طریقة تقسیم البحث من حیث الخطة و توازنها من حی

المضمون، فموضوع البحث متعلق بالالتزامات المالیة للزوجة على الزوج التي تناولناها في 

ة و تكوین عقد الزواج و انحلاله، وعة و كثیرة بالمقارنة مع نشأالفصل الثاني و هي متن

  .فكان الاختلاف عن بعضهما البعض موضوعا و حجما 
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  منهج البحث 

جاءت نا المنهج و ذلك لنجاح هذا البحث فكان لابد من مقارنة ما عداد هذا البحث استعمللإ

و سلامیة، كما استعملنا المنهج التحلیلي، لتحلیل به المواد القانونیة مع ما أقرته الشریعة الإ

  .لى المنهج الوصفي بالإضافة إ حكام الفقهیة ،استقراء المواد القانونیة و الأ

  .خطة البحث

  :       الآتیةهذا البحث رأینا تقسیم البحث حسب الخطة  و للإجابة على إشكالیة

  مقدمة                                                      

                                         تكوین عقد الزواج و انحلاله  :الفصل الأول

                            ماهیة عقد الزواج                                 :المبحث الأول

  تعریف عقد الزواج                                                   : المطلب الأول

  أركان و شروط عقد الزواج                                           :المطلب الثاني

                 الحكمة من تشریع الزواج                              :المطلب الثالث

  انحلال عقد الزواج                                                        :  المبحث الثاني

  تعریف الطلاق  :المطلب الأول

                                                                                     الحكمة من تشریع الطلاق: المطلب الثاني

  المالیة المترتبة على الطلاق                          الآثار:  الفصل الثاني

  الحق في النفقة و أنواعها                                          :ولالمبحث الأ 

  تعریف النفقة                                                         :  ولالمطلب الأ 



  مــــقـــــــــــدمــــــــــــــــــــــة                                                                                                  

 ه 

  النفقة                                                          أنواع  :نيالمطلب الثا

                                                     الأخرىالحقوق المالیة  :المبحث الثاني 

  الحق في التعویض عن الطلاق التعسفي                          :  الأولالمطلب 

     لحق في التعویض في التطلیق و في حالة النشوز ا:  المطلب الثاني

                                      الحق في أجرة الحضانة   :المطلب الثالث

                                                                                     

 



  الفصل الأول

 



  تكوين عقد الزواج وانحلاله                                   ـل الأول                     الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

7 

  تكوين عقد الزواج وانحلاله : الفصل الأول

  ماهية عقد الزواج : المبحث الأول

شرع االله لعباده النكاح إعانة لهم على الدین  وحفاظاً على استقرار الحیاة وعدم 

  .اختلاط الأنساب وجعله االله تعالى غایة من الغایات التي یحرص علیها الإسلام

حیاته،  لذلك تولاه الشارع الحكیم بالرعایة فأفضى  فالزواج أهم علاقة ینشأها الإنسان في

  .علیه قدسیة تجعله فریداً بین سائر العقود الأخرى

ونظراً لأهمیة هذا العقد فقد حدد االله تعالى كیفیة تكوینه وجعلها السبیل الوحید لنشأة هذا 

من  العقد نشأة صحیحة، فحدد مفهومه وبین أركان وشروط قیامه بالإضافة إلى الحكمة

  .تشریعه

  تعريف الزواج: المطلب الأول

  الاقتران و الاختلاط: الزواج لغة

  2 ''وإذا النفوس زوجت  '' : و منه قوله تعالى

هو عقد یرد على حل استمتاع كل العاقدین بالآخر على الوجه المشروع و على : اصطلاحا

  3سبیل القصد

د التزویج، فعند إطلاقه ینصرف إلیه، عق. النكاح في الشرع'' :عرفه إبن قدامه الفقیه الحنبلي

  4''لم یصرفه عنه دلیلا م

                              

2
 . 7 الآیة سورة التكویر، 

3
 . 30، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، الصفحة2004، الطبعة الثالثة الأولالجزائري، الجزء  الأسرةبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون  

4
 . 14، الصفحةالأردن، دار النفائس، الأولىالزواج في ضوء الكتاب و السنة، الطبعة  أحكام، الأشقرعمر سلیمان  
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ستمتاع بین تبنى علیه آثار قانونیة، كحل الا لتزام، كمااو العقد هو الاتفاق یبنى علیه 

  تفاق الذي لا تترتب علیه آثار قانونیة فلا یسمى عقداَ ن، و المهر و النفقة، أمل الاوجیالز 

مجموع إیجاب أحد المتكلمین مع قبول : عقد الزواج'' :فيو عرف ابن عابدین الفقیه الحن

   5''أو كلام الواحد القائم مقامها، أعني متولي طرفي العقد. آخر

فعقد الزواج هو مجموع الإیجاب و القبول، فلا یكون الزواج بالإیجاب وحدة من غیر القبول، 

  .ولا بالقبول من غیر إیجاب

موضوع لملك المتعة، أي حل استمتاع الرجل من المرأة الزواج عقد '' :وعرفه قاسم القونوي

''6  

عقد  '': ه بأنهو ، كما عرف'' داً عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قص ''ابن الهمام : عرفه حنفیة

  ''انع شرعيلم یمنع من نكاحها م یفید ملك المتعة من المرأة 

ة یر محرم و مجوسیة و آمتع بأنثى غعقد لحل تم'' عرفه الدردیر بأنه : تعریف المالكیة

  ''. كتابیة بصیغة

              ''ویج طء بلفظ انكاح أو تز عقد یتضمن إباحة و '' : تعریف الشافعیة

 ''لفظه ینصرف إلیه،  مالم یعرف عنه دلیل  طلاقعقد التزویج فعند إ''یف الحنابلة تعر 

 

 

                              

5
 . 15، المرجع السابق، الصفحة الأشقرمان عمر سلی 

6
  . 15المرجع نفسھ، الصفحة  

  26المرجع نفسھ، الصفحة. 

  27المرجع نفسھ، الصفحة . 

  28المرجع نفسھ، الصفحة. 



  تكوين عقد الزواج وانحلاله                                   ـل الأول                     الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

9 

 ومن'' مع إحیاء قوله تعالىهذا متفق علیه  و،     بذكر آثاره و عرفه الباحثون المعاصرون

فقالوا في  1''آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

به طلباً للنسل و ائتناسه هو اتفاق یقصد به حل استمتاع كل من الزوجین بالآخر، '' :تعریفه

  .على وجه المشروع

رجل و امرأة على الوجه ضائي یتم بین رفه على أنه عقد ر أما المشروع الجزائري فقد ع

الشرعي، من أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون وإحصان الزوجیین و 

     المحافظة على الأنساب

  الزواجعقد أركان و شروط  :المطلب الثاني

وفر لعقود و أكثرها أهمیة، لذلك لا یقوم هذا العقد إلا بتایعتبر عقد الزواج من أقدس 

  .أركانه وشروطه

و الركن هو جانب الشيء الذي یتوقف علیه وجوده بكونه جزءاً من الماهیة فركن 

  الشيء هو ما یقوم به و یتحقق به وجوده بحیث إذا انتفى لم یكن له وجود

  )  أركان كل شيء جوانبه التي یستند إلیها و یقوم بها:( وعرف في لسان العرب

أحد الجوانب التي یستند إلیها الشيء و یقوم بها، ): ن الرك: ( و في المعجم الوسیط

  .ركن الصلاة، وركن الوضوء: یقال. وركن جزء من أجزاء حقیقة الشيء

  

  

                              

  ،21 الآیةسورة الروم . 

 الجریدة الرسمیة 05 - 02مم بموجب الأمر والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمت 1984جوان  9مؤرخ في  84 - 11من القانون رقم 9المادة ،

 .2005فیفري 27، بتاریخ 15العدد 
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. أحد الجوانب التي یستند إلیها الشيء و یقوم بها: الركن'' : و في معجم المعاني الجامع

  '' الركن جزء من أجزاء حقیقة الشيء

قد الزواج هو الصیغة المتمثلة في الإیجاب و القبول، و و یرى الأحناف أن ركن ع

الإیجاب عندهم هو ما صدر أولا من أحد المتعاقدین سواء أكان رجل أو المرأة، و القبول هو 

رأة تزوجتك ما صدر ثانیا من المتعاقد الأخر سواء أكان الرجل أو المرأة، فإذا قال الرجل للم

قالت أو قال قبلت كان الأول إیجابا من الرجل و الثاني بنتك فلانة فأو قال لأبیها تزوجت ا

قبولا من المرأة أو ولیها، و إذا قالت المرأة للرجل زوجتك نفسي فقال الرجل تزوجتك أو قبلت 

   كان الأول إیجابا من المرأة و الثاني قبولا من الرجل

 ن عقد الزواج باطلاً أما إذا تخلف الإیجاب أو القبول أو بمعنى أخر إذا فقد هذا الركن كا

وللتعبیر عن الإیجاب و القبول لابد أن یكون واضحاً عن طریقة وسیلة، و الأصل أن وسیلة 

 التعبیر في عقد الزواج تكون باللفظ، و عنده تعذر اللفظ لعجز أو نحوه تكون بالكتابة، و

  .شارةعند العجز عن الكتابة تكون بالإ

د من الزوجین في الاقتران بالأخر رضا علنیا تاماَ أن التعبیر عن رضا كل واح ومنه أرى

دون غش أو إكراه أو تهدید هو أمر لا بد من توفره صراحته لإمكانیة قیام عقد الزواج و 

كون العقد منعدم الركن الأساسي سلامته، وبدون توفر عنصر الرضا في عقد الزواج ی

  نعقادهلا

                              

  و الاجتھاد القضائي،دار ھومھ، الجزائر،  الإسلامیةالشریعة  أحكامالجزائري دلیل القاضي و المحامي على ضوء  الأسرةنجیمي جمال، قانون

 . 37الصفحة 

 و  الإسلاميفي الفقھ  الأولادالخاصة بالزواج و الفرقة و حقوق  الأسرة أحكامالم الشافعي، رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الھادي س

 . 127، لبنان ، الصفحة 2006 الأولىالشخصیة في مصر و لبنان، الطبعة  الأحوالالقانون و القضاء دراسة لقوانین 

  128المرجع نفسھ، الصفحة . 

  38، الصفحة 2007الزواج و الطلاق بعد التعدیل، دار ھومھ، الجزائر  أحكامفي ثوبھ الجدید  الجزائري الأسرةعبد العزیز سعد، قانون . 
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ة أو التعبیر عن الإیجاب و القبول یكون باللفظ الأصل أن التعبیر عن الإراد :التعبیر باللفظ

أو العبارة لأن اللفظ هو أقوى وأوضح وسیلة یمكن التعبیر بها عما یكمن في نفس الإنسان، 

و اللفظ هو الأصل في التعبیر عن الإیجاب و القبول في عقد الزواج و لا یصلح عقد 

ن مجلس العقد و كانا قادرین على الزواج بغیر اللفظ مع القدرة علیه، فإذا حضر المتعاقدا

  التعبیر باللفظ ولا ینعقد العقد إلا بالتعبیر عن الإیجاب والقبول باللفظ أو العبارة

أما جمهور الفقهاء فیرون أن القبول لا یشترط فیه لفظ أو عبارة معینة فیتحقق بكل لفظ یدل 

  ....قبلت أو رضیت أو وافقت: على الموافقة مثل

د اتفق الفقهاء على أن الزواج یكون صحیحاً إذا كان بلفظ النكاح أو أما الإیجاب فق

بذلك لأنها ألفاظ صریحة موضوعة  التزویج وما اشتق  منها كزوجتك أو زوجني أو ما أشبه

   معنى الزواجل

أما الشافعیة فقد ذهبوا إلى أن عقد الزواج لا ینعقد إلا بلفظي النكاح أو التزویج أما 

لفاظ فلا ینعقد بها الزواج، وبالتالي فلا ینعقد بلفظ أو التملیك أو غیرهما ما عداهما من الأ

من سائر الألفاظ، وقد استدلوا على ذلك بأن القرآن الكریم لم یستعمل إلا لفظي النكاح و 

فلما قضى زید  '': وقال تعالى ''فانكحوا ما طاب لكم من النساء '' : التزویج فقال تعالى

وذهب الحنفیة إلى أن الإیجاب كما یصح بلفظ النكاح أو التزویج   ''ا كهمنها وطراً زوجنا

  یصح كذلك بأي لفظ من الألفاظ طالما كان هذا اللفظ یدل على التملیك في الحال

                              

 129و جابر عبد الھادي سالم الشافعي، المرجع السابق، الصفحة  رمضان علي السید الشرنباصي . 

  نفس المرجع و الصفحة. 

  ،3 الآیةسورة النساء . 

  37 الآیة، الأحزابسورة . 

 130، الصفحة المرجع السابقان علي السید الشرنباصي ،رمض . 
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كالمریض أو ( إذا كان المتعاقدون أو أحدهما یعجز عن التعبیر : و الإشارة التعبیر بالكتابة

تابة أو كلقبول بكل ما یفید معنى النكاح لغة و شرعاً كالفإنه یصح الإیجاب و ا) الأخرس

على أنه لا یصلح العقد بالإشارة ممن ) ق م 60ق ا والمادة  10المادة ( الإشارة المعلومة 

  .یحسن الكتابة، لأن الكتابة أبین في الدلالة

 أما إذا كان أحد المتعاقدین غائبا فإنه یصح الزواج بالرسالة أو المكاتبة بحضور

شاهدین و علمهم بمضمون المكتوب، كما ینعقد الزواج أیضا إذا أرسل الزوج رسولا إلى 

من  ق،أ  20المرأة التي أحضرت الشهود فسمعوا كلام الرسول و هذا تطبیقا لنص المادة 

التي تقول على أنه یصح أن ینوب عن الزوج وكیله في إبرام عقد الزواج بوكالته خاصة قام 

كما یجب تطابق الإیجاب والقبول وتلاقیهما في القصد والهدف  ،المختصبتحریرها الموثق 

أما حقیقة ) نعم ( أمر لازم ولابد أن یسمع المتعاقدان الصیغة الخاصة بالعقد، و الواجب 

كما إذا كانا حاضرین، أو حكما كالرسالة أو الوكالة من الغائب، و یتعین أن یكون التعبیر 

 لیس فیه ولا غموض وألا یكون مضافاً إلى أجل مستقل ولا عن الرضا فوریاً، واضحا لا

  .معلقاً على تحقیق أو عدم تحقیق حدث غیر مؤكد الوقوع

'' ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجیین'' :من قانون الأسرة الجزائري 9و حسب المادة 

ادل الرضا فإن المشرع الجزائري اعتبر الرضا هو الركن الوحید في عقد الزواج واكتفى بتب

بین الزوجیین لانعقاد أخذاً برأي فقهاء المذهب الحنفي بالإضافة إلى فقهاء الذهب اعتبروا 

  ''أن أركان الزواج هي الزوجان و الإیجاب و القبول فقط 

                              

  66الجزائري، المرجع السابق، الصفحة  الأسرةبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون . 

  67المرجع نفسھ، الصفحة . 

  من قانون الأسرة 9المادة. 
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أما الأهلیة و الصداق و الولي و الشاهدان وانعدام الموانع الشرعیة للزواج فقد اعتبرها 

، مكرر من القانون الأسرة الجزائر 9یام عقد الزواج حسب المادة طا لقالمشرع الجزائري شرو 

  .والشرط هو ما یتوقف علیه الشيء ولا یكون  جزءاً من حقیقة 1

  الأهلیة / 1

بصفة قاطعة سن البلوغ الذي تتم به أهلیة الفتى أو الفتاة للزواج، لم یحدد الفقهاء 

لتي تأتي بعد مرحلتین الطفولة و التمییز، و وقالوا بأن مرحلة البلوغ هي تلك الفترة الزمنیة ا

هي وهي تظهر طبیعیا  بعلامات توجد في الفتى كالاحتلام و في الفتاة كالحیض، ورغم هذا 

قدر جمهور الفقهاء سن البلوغ بالخامسة عشر للذكور و الإناث، في حین ذهب الفقه 

   المالكي إلى أن نهایة هي ثمانیة عشر عاماً في الفتى و الفتاة

سنة، 19أما المشرع الجزائري فقد اعتبر أن أهلیة الرجل و المرأة في الزواج تكتمل بتمام 

   .سنة19ویمكن للقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمن هو أقل من 

  صداقال/ 2

ــــــــــــــــهوهو الحق المالي الذي یجب على الرجل  أو الدخول بها ) أ.ق15م( بالعقد علیها  لامرات

ته في الاقتراب بها في حیاة دائمة و شریفة، وللصداق عدة أسماء كرمز لرغب) ق،أ 16م( 

  .وردت في القرآن الكریم منها النحلة و الفریضة و الأجر

و النحلة  '' ةوآتوا النساء صدقاتهن نحل'' : أما الدلیل على و جوب الصداق في قوله تعالى

  .بمعنى العطیة 

  

                              

  60بلحاج العربي، المرجع السابق، الصفحة . 

  الجزائري  من قانون الأسرة 7المادة. 

 4سورة النساء، الآیة. 
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  ''ن أجورهن فریضة فما استمتعتم به منهن فأتوه '':وقوله عز وجل

المهور، وقد دلت الآیتان بمقتضى صیغة الأمر  فیهما على وجوب  بها لأجور المرادوا

من كشف خمار  '':الصداق، كما دلت السنة على ذلك في لقوله علیه الصلاة و السلام

  ''و نظر إلیها، وجب علیه الصداق، دخل بها أولم یدخل  امرأته

هو ما یدفع نحلة للزوجة من  ''بأنه) ق،أ( من  14ي المادة وقد عرفه المشرع الجزائري ف

  ''نقود أو غیرها من كل ما هو مباح شرعاً، وهو ملك لها تتصرف فیها كما تشاء

   

  

  :الشرعي للصداقالتكیف  

یرى الأحناف و الشافعیة و الحنابلة أن المهر هو حكم من أحكام عقد 

ركان عقد الزواج، ولا شرطاً من شروط الزواج، و أثر من أثاره و لیس ركناً من أ

لا جناح علیكم إن طلقتم النساء '' : واستدلوا على ذلك بقوله تعالىصحة العقد

  ''مالم تمسوهن أو تفرضوا علیهم فریضة 

أما المالكیة، فیرون أن الصداق ركن من أركان العقد، ومعنى كونه ركناً، 

  .یته عند العقدأنه لا یصح اشتراط إسقاطه لأنه لا یشترط تسم

  

                              

  ،24 الآیةسورة النساء . 

  100الجزائري، المرجع السابق، الصفحة  الأسرةبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون . 

 الأسرةمن قانون  14المادة. 

 101، الصفحةالسابقبي، المرجع  بلحاج  العر 

  236سورة البقرة،الآیة . 

 101لمرجع السابق، الصفحة بلحاج العربي، ا 
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  : أنواع الصداق

  :یكون الصداق على نوعین أساسین

بلغت قیمته،  ، مهماوهو الصداق الذي یثبت بمجرد اتفاق الزوجین معاً : الصداق المسمى/ 1

  طالما تم بإرادة ورضا الطرفین 

وهو صداق من یماثل الزوجة من أسرة أبیها، مع مراعاة تساوي الزوجیین : صداق المثل/ 2

  .قت العقد وقت العقد من حیث السن و الجمال الثقافةو 

  :الولي/3

ومن یتول االله  '':هي المحبة و النصرة، ومنه قوله سبحانه وتعالى :لغة: الولایة بكسر الواو

  ''ورسوله والذین أمنوا، فإن حزب االله هم الغالبون

القدرة على إنشاء هي تنفیذ القول على الغیر والإشراف على شؤونهم، أو هي : اصطلاحاً 

  .العقد نافذًا غیر موقوف على إجازة أحد

ورغم أن عقد الزواج متعلق بفردین، لكنه یتجاوزهما من حیث أثاره ونتائجه على الأسرة و 

المجتمع، لما یتمتع به من قداسة، و الولي بمفهومه الشرعي یمنح الزواج أبعاداً أخلاقیة و 

ریطة احترام مبدأ الحریة المشروعة و المعقولة، قال اجتماعیة، ویضمن كرامته و حرمته، ش

لا نكاح إلا بولي، وأیما إمرآة نكحت بغیر ولي فنكاحها باطل '' :الرسول صلى االله علیه وسلم

  ''باطل باطل، فإن لم یكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها

  .''هدا عدلخاطب وولي وشا: كل نكاح لم یحضره أربعة فهو سفاح '': و قال أیضا

                              

 103بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق،الصفحة. 

  56سورة المائدة، الآیة . 

  118بلحاج العربي، المرجع السابق، الصفحة . 

 188، دار كنوز الحكمة، الجزائر، الصفحة 2013ولىالعربي بختي،نظام الأسرة في الإسلام و الشرائع و النظم القانونیة القدیمة،الطبعة الا 
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وقد رأى بعض الفقهاء المسلمین أن ولایة الاختیار في الزواج تثبت للولي على القاصرة 

وعلى البالغة الراشدة، لأن زواجها لم ینعقد بإرادة المنفردة للفتاة، في حین یرى آخرون أن 

ن عقدها الفتاة البالغة وهي راشدة عاقلة یمكن أن تعقد زواجها بنفسها ولو في غیاب ولیها، وأ

  .زواج نفسها بنفسها دون ولي سیكون صحیحا، تماشیا مع المذهب الحنفي

یشترط في الولي لكي ینعقد الزواج صحیحا أن یكون أباً أو جداً ثم الأقرب فالأقرب،  و

   .، وأن یكون مسلماً بالغًا عاقلاً لأمكالإخوة الأشقاء ثم الإخوة 

یجب أن  ''مكرر من قانون أسرة  9المادة أما المشرع الجزائري فقد اشترط الولي في 

  : الآتیةتتوفر في عقد الزواج الشروط 

ورجع و أكد على ''الموانع الشرعیة للزواج انعدامأهلیة الزواج، الصداق، الولي، شاهدان، 

تعقد المرأة الراشدة  ''من قانون الأسرة بقولها  11/1حضور الولي في عقد الزواج في المادة

   ''ولیها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص أخر تختاره زواجها بحضور 

  :الشاهدان/ 4

من المتفق علیه أنه لا یكون الزواج سریا، فیجب الإشهاد علیه و إعلانه، ولا خلاف 

بین الفقهاء في إن الزواج لا یكون صحیحاً إلا إذا حضر العقد شاهدان عدلان لقطع كل 

صلات غیر شرعیة بدعوة الخطبة و المعاشرة، فالشهادة  شبهة ، ولمنع ما یمكن أن یقع من

لا  '': على الزواج شرط لصحته، ومن أدلة الجمهور على ذلك قوله صلى االله علیه وسلم

                              

  39عبد العزیز سعد، قانون الاسرة الجزائري في ثوبھ الجدید، المرجع السابق، الصفحة 

  191بختي العربي، نظام الاسرة في الاسلام و الشرائع و النظم القانونیة القدیمة، المرجع السابق، الصفحة. 

  .من قانون الاسرة 9المادة 3

  من قانون الاسرة 11المادة. 
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لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل وما كان من نكاح  ''وقال أیضا ''نكاح إلا بشهود 

  ''غیر ذلك فهو باطل 

لشهادة شرط لصحة انعقاد الزواج، أما مالك فیرى أن الشرط أن اویرى الشافعیة و الحنفیة 

في ذلك هو الإعلان، دون الشهادة بحیث لو أعلن عن العقد بحضور الصبیان أو المجانین 

أعلنوا النكاح ولو  '': صح النكاح، وهم یشترطون الإعلان لقوله صلى االله علیه وسلم

  ''بالدف

ومن ثم یفسخ عندهم '' اح عدم التواطؤ على كتمهإن من شرط صحة النك'' : ویقول الدردیر

نكاح السر، وهو باطل، و المشهور أنه ما أمر الشهود حین العقد بكتمه، وبعقاب الزوجان 

  .إذا تواطئا على الكتم و یعاقب الشهود إذا تعمدوا

و وقد إتفق الفقهاء المسلمون على الشروط الواجب توفرها في الشاهدان، وهي البلوغ و العقل 

  العدل و الإسلام، أما قانون الأسرة الجزائري فلم یحدد أي شروط یجب توفرها في الشاهدان

  .انعدام الموانع الشرعیة/ 5

وأحل لكم و الإسلام، ذلك  '': أي لا یوجد مانع من الموانع الزواج، وهذا لقوله تعالى

  ''أن نبتغوا بأموالكم محصنین غیر مسافحین 

أما موانع النكاح .  وجیین تنقسم إلى موانع مؤیدة و موانع مؤقتةوموانع الزواج لكلا الز 

  القرابة و المصاهرة و الرضاع: المؤبدة فهي

                              

  194بختي العربي، نظام الاسرة في الاسلام و الشرائع و النظم القانونیة القدیمة، مرجع سابق، الصفحة . 

 

  194بختي العربي، نظام الاسرة في الاسلام و الشرائع و النظم القانونیة القدیمة، مرجع سابق، الصفحة . 

 

  24سورة النساء، الآیة . 

  من قانون الاسرة  23المادة. 
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الأمهات و البنات و الأخوات و العمات و :  المحرمات بالقرابة و هي 25وقد حددت المادة

   الخالات  و بنات الأخ و بنات الأخت

بمجرد العقد علیها، فروعها إن حصل الدخول أصول الزوجة : والمحرمات بالمصاهرة هي

  بها، أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علوا، أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا

من قانون الأسرة الجزائري أنه یحرم من الرضاع ما یحرم من  27وقد جاء في المادة في 

  النسب 

المحصنة،  '': ن أسرة الجزائريمن قانو  30أما موانع النكاح المؤقتة فهي حسب المادة

المعتدة من طلاق أو وفاة، المطلقة ثلاث، كما یحرم مؤقتا الجمع بین الأختین، أو بین المرأة 

و عمتها أو خالتها، سواء كانت شقیقة أو لأب أو لأم أو من رضاعة ،زواج المسلمة من 

    .غیر المسلم

د أي أن سبب التحریم فیها مؤقت، فإذا و هذه الموانع الشرعیة یكون التحریم فیها غیر مؤب

  .زال السبب زال التحریم

  من تشریع الزواج  لحكمةا:المطلب الثالث 

أكرم االله تعالى الإنسان بنعمة العقل وزوده بالغرائز و الشهوات و جعل الغایة من خلقه أن 

غرائز شهوة ، ومن بین الالابتلاءیعبده ولا یشرك به، فجعل مناط التكلیف و الغرائز میزان 

حفظاً لكرامته وعرضه '' النكاح '' الفرج التي أحكمها سبحانه و تعالى بنظام دقیق وهو 

                              

  من قانون الاسرة 25المادة ،. 

  من قانون الاسرة 26المادة ،. 

  من قانون الاسرة27المادة ،. 

  من قانون الاسرة 30المادة ،. 
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واستمرار نوعه و تمیزا له عن الحیوان، فلم یطلق له العنان في قضاء شهوته و بذلك حرم 

  ''ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبیلا  ''.قال تعالى السفاح

عالى في تشریع الزواج التناسل و العفة، الألفة السكن، وقد أشار المشرع ومن حكمه ت

  .الجزائري إلى هذه الأهداف في المادة الرابعة من قانون الأسرة الجزائري

و الزواج له أهمیة عظیمة في حیاة الأفراد، و حیاة الأمم و الشعوب، وقد دل الإسلام على 

  .لغ في أكثر من موضع في الكتاب و السنةعظم شأن الزواج وأبان عن إثره البا

رابطة قویة ونظام اجتماعي یرقى بالإنسان إلى العلاقة الروحیة ففیه ترویج  وهو  

 '': للنفس لما فیه من السكن و المودة و الرحمة ویبعد بالنفس عن السآمة والملل، قال تعالى

   ''ل بینكم مودة ورحمة ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلیها وجع

و الزواج فطرة اجتماعیة صاحبت المجتمع البشري في عهوده المختلفة، وبه تنتظم الفطرة و 

تأخذ طریقها المشروع وتحقق المقاصد الأساسیة في استمرار البشر في أعقابها وصیرورتها 

لما فیه من ، كما أن في الزواج حفظ للنسل وبقاء للنوع الإنساني، إلى الرقي الحضاري

تحقیق لغایات دنیویة وأخرویة فقد فطر االله تعالى الإنسان على طلب الولد حبا للبقاء حیث 

  یخلفه الولد في الحیاة التماسا للعون لیعزوا و یقوى به في الدنیا

فإني أباهي بیكم  تناكحوا '': صلى االله علیه وسلم على التكاثر فقال الكریم  وقد حث الرسول

هو أیضا یحقق غایات أخرویة بدعاء الولد لأبیه بعد موته فقد روي أن الرسول ، و ''الأمم 

                              

   22سورة النساء، الایة . 

 17ة عمر سلیمان الأشقر،أحكام الزواج في ضوء الكتاب و السنة،المرجع السابق، الصفح . 

  21سورة الروم، الآیة . 

   30عبد القادر مدقر،شرح وجیز لقانون الأسرة الجزائري ملخص من الفقھ الإسلامي،المطبعة العربیة،غردایة،الصفحة  . 

  51رمضان علي السید الشرنباصي و جابر عبد الھادي سالم الشافعي ،أحكام الأسرة،الصفحة . 
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نقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاریة أو علم ینتفع مات أبن أدم اإذا  ''صلى االله علیه وسلم

   ''به أو ولد صالح یدعو له

نن االله في الزوجیة سنة من س '': یلي وقد قال صاحب فقه السنة السید سابق الجزء الثاني ما

الخلق و التكوین وهي عامة مطردة لا یشذ عنها عالم الإنسان أو عالم الحیوان أو عالم 

سبحان '' وقال تعالى  '' ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون '':تعالى قالي ''النبات 

   ''الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا یعلمون

ذي اختاره االله للتوالد و التكاثر، و استمرار الحیاة بعد أن أعد كلا الزوجین وهي الأسلوب ال

یا أیها  '': وهیأهما بحیث یقوم كل منهما بدور إیجابي في تحقیق هذه الغایة قال تعالى

یا أیها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس '' :أیضا وقال  ''الناس إن خلقناكم من ذكر و أنثى

  ''زوجها وبث منهما رجالاً كثیراً ونساء واحدة وخلق منها 

یا معشر الشباب من '' : وقد حث الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم على الزواج فقال

استطاع منكم الباءة فل یتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیه 

   شرعاً وقد أجمع الصحابة الكرام على أن الزواج مباح ''بالصوم فإنه له وجاء

 

 

 

                              

 52المرجع نفسھ، الصفحة. 

 49رة الذاریات، الایة سو . 

  36سورة یاسین، الایة . 

  13سورة الحجرات، الایة. 

  1سورة النساء، الآیھ. 

  33عبد القادر مدقر،شرح وجیز لقانون الاسرة الجزائري ملخص من الفقھ الاسلامي، المرجع السابق، الصفحة . 
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 انحلال الزواج: المبحث الثاني

إن استقرار الحیاة الزوجیة غایة من الغایات التي یحرص علیها الإسلام، وعقد الزواج 

ینعقد للدوام و التأیید لیتسنى للزوجین أن یجعلا من البیت مهداً یأویان إلیه و ینعمان في 

  .ظلاله ولیتمكنا من تنشئة الأولاد تنشئة صالحة

ستثناءاً شرع االله تعالى حل الرابطة الزوجیة عن طریق الطلاق في حالة كثرة ولكن ا

النزاعات و الشقاق المستمر بین  الزوجیین فیكون وسیلة لقطع الشقاق وفض المشاكل 

  .المستمرة

االله تعالى أمر الأزواج بالصبر والتحمل للإبقاء على الحیاة الزوجیة رغم ما قد  و

واج من الصفات التي یكرهونها ما دامت لا تمس الشرف أو الدین یكون في الزوجات و الأز 

  .لأن الكراهیة ربما تكون ناتجة عن سبب عاطفي متقلب

غیر أن الإسلام لم یرضى أن یجعل من الزواج سجناً لا یخرج منه الزوجان فشرع الطلاق 

لا نظام التحكیم مخرجاً من الشدة والخلاف و الضیق عند تفاقم الأمر واشتداد الداء فأوجب أو 

بین الزوجین في حدود الأسرة حرصاً على استمرار الحیاة الزوجیة بینهما، وهذا لقوله تعالى 

خافت من بعلها نشوراً أو إعراضاً فلا جناح علیهما أن یصالحا بینهما صلحاً  امرأةوإن '' 

هله وحكماً من وإن خفتم شقاقاً بینهما فابعثوا حكماً من أ '': وقوله أیضاً 8 ''والصلح خیر

فإذا لم ینفع التحكیم أجاز الإسلام أن یقع  9''أهلها إن یریدا إصلاحاً یوفق االله بینهما 

الطلاق بین الزوجیین مع تملیكه للرجل وقد وضع الإسلام للطلاق حدوداً لا یمكن أن 

  .یتجاوزها

  .تعریف الطلاق: المطلب الأول

                              

 .128النساء، الأیة سورة1

 35سورة النساء، الآیة2
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تنحل الرابطة الزوجیة بالطلاق أو '':الأسرة الجزائري على من قانون 47تحت المادة 

   10 ''الوفاة 

  :تعریف الطلاق

  .رفع القید: لغة

رفع قید النكاح في الحال أو في المال بلفظ مخصوص صریح أو كنایة، فرفع : اصطلاحا

   11قید النكاح في الحال یكون بالطلاق البائن وفي المال یكون بالطلاق الرجعي 

  : للطلاق اصطلاحا معیناً أما الفقهاء فإن كل مذهب أعطى 

  الطلاق رفع قید النكاح وبمآل بلفظ مخصوص : تعریف الأحناف

  .الطلاق صفة حكیمة ترفع حلیة متعة الزوج بزوجته: تعریف المالكیة

  .الطلاق حل قید النكاح أو بغضه: تعریف الحنابلة

  .الطلاق حل قید النكاح بلفظ الطلاق ونحوه: تعریف الشافعیة

  12.الطلاق إزالة قید النكاح بصیغة طالق وبشبهها: ةتعریف الإمامی

ولكن الفقه الإسلامي اشترط اللفظ لیقع الطلاق أو  ما یحل محله كالكتابة و الإشارة، 

فلو نوى الطلاق من غیر لفظ لم یقع في قول عامة أهل العلم ودلیل ذلك قوله صلى االله 

  ''سها مالم تعمل به أو تتكلم إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنف '': علیه وسلم

                              

 .من نفس القانون 47المادة 1

 . 4،المرجع السابق، الصفحة  الأسرة أحكامرمضان علي السید الشرنباصي و جابر عبد الھادي سالم الشافعي، 2

، 2003/2004دراسة مقارنة،مذكرة لیسانس، جامعة محمد بو ضیاف المسیلة،كلیة الحقوق، أثارهالطلاق و  أسبابعبد الصمد محمد حبیب، 3

 . 4الصفحة 

  114، دار ھومھ، الجزائر، الصفحة )دراسة فقھیة مقارنة(مبروك، الطلاق وأثاره من قانون الأسرة الجزائریة المصري. 
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ورغم أن االله تعالى شرع الطلاق وجعله آخر حل للحد من النزاعات الزوجیة لكنه  

أوجد قیود للحد منه وینحصر في أضیق نطاق مستمر، لذلك حرم االله تعالى طلاق المرآة 

عها وهي حائض فیجب أن تكون المرآة طاهراً لیس بها حیض ولا نفاس، وألا یكون قد جام

في هذا الطهر خاصة، و الحلف بالطلاق حرام، فلا یجوز للمسلم أن یجعل من الطلاق 

یمینا یحلف به على فعل هذا أو ترك ذاك أو یهدد به زوجته، فإن للیمین في الإسلام صیغة 

 '': خاصة لم یأذن في غیرها، وهي الحلف باالله تعالى، وقال الرسول صلى االله علیه وسلم

                                                                        13'' فقد أشرك من حلف بغیر االله

  .و الطلاق مشروع بالكتاب و السنة

   الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان '': أما في الكتاب قوله تعالى

   14 ''تهن یا أیها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد ''وأیضاً قوله تعالى 

أیضاً  وقوله ' الطلاقأبغض الحلال إلى االله '' : فقوله صلى االله علیه وسلم أما السنة النبویة

   15''إنما الطلاق لمن أخذ بالساق '' 

انعقد الإجماع منذ عصر الرسول صلى االله علیه وسلم إلى هذا الیوم : أما الإجماع

تستمد الأحكام منه، وقد ثبت أن على جواز الطلاق وإجماع الأمر على حكم دلیل شرعي 

فإجماعها على إباحة  16''لا تجتمع أمتي على ضلالة  '': الرسول صلى االله علیه وسلم قال

   .الطلاق دلیل مشروعیته یضاف إلى ما جاء في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

وجین ولم من القیاس ما دل على الطلاق لأن العشرة إذا فسدت بین الز : أما القیاس

یكن في الاستطاعة دوامها یكون بقاء الزواج بإمساك الزوجة التي لا تطاق معاشرتها    

                              

 .115المرجع السابق، الصفحة1

 . 01 الآیةسورة الطلاق، 2

 .5،المرجع السابق، الصفحة الأسرة أحكامرمضان علي السید الشرنباصي و جابر عبد الھادي سالم الشافعي، 3

 . 9دراسة مقارنة،المرجع السابق، الصفحة  أثارهالطلاق و  أسباب صمد محمد الحبیب،عبد ال4
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لهدف و الغایة المنشودة من الزواج وتضییع للمصلحة التي شرع لأجلها ومن هنا شرع 

  .الطلاق في الإسلام كنعمة یتخلص بها الزوجان من قید الرابطة الزوجیة

  .الفرق بین الطلاق والفسخ

الطلاق یعتبر إنهاء لعقد الزواج، أما الفسخ فقد یكون نقضا لعقد الزواج لخلل رافق  -

 .نشوءه

الطلاق یكون بائنا لا رجعة فیه، ورجعیاً یجوز للزوج مراجعة زوجته مادامت في  -

 .العدة، أما الفسخ فهو فرقة بائنة لا رجعة فیها

جته سواء كان الطلاق الطلاق یحتسب من عدد الطلقات التي یملكها الزوج على زو  -

بائناً أو رجعیاً، أما الفسخ فلا یحتسب من عدد الطلقات التي یملكها الزوج على 

زوجته، فلو وقعت فرقة الفسخ بین الزوج والزوجة ثم عاد إلى الزواج من جدید ملك 

 .علیها ثلاث طلقات

 ح أوالطلاق لا یكون إلا في النكاح الصحیح أما الفسخ فقد یكون في نكاح   صحی -

 .غیر صحیح

  .الحكمة من تشریع الطلاق: المطلب الثاني

إن االله تعالى شرع النكاح الذي یهدف إلى سعادة الزوجین والعیش في ود ووئام 

ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاُ لتسكنوا إلیها وجعل '' : وسكن ورحمة، لقوله تعالى

یق ربط االله به بین الرجل و المرأة وقد وصفه وبما أن الزواج عهد وث 17'' بینكم مودة ورحمة 

  .بالمیثاق الغلیظ

                              

  12المذكرة السابقة، الصفحة، )  دراسة مقارنة( عبد الصمد محمد حبیب، أسباب الطلاق وآثاره. 

 .21سورة الروم، الآیة2
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هن لباس لكم وأنتم '' : وقد صور القرآن الكریم بلغ قوة هذا الرباط في قوله تعالى

وهو تعبیر یوحي بمعاني الاندماج والستر و الحمایة، ولكن استثناءا شرع االله  18''لباس لهن 

ات الزوجیة و الشقاق المستمر و یكون هذا نتیجة تعالى الطلاق كوسیلة للحد من النزاع

لاختلاف الطبائع و تباین الأخلاق فتختل موازین السعادة و ینقلب الود إلى تفاخر و الرحمة 

لى شقاوة و لحكمة العلیم الخبیر الذي وئام إلى تناحر،و تنقلب السعادة إإلى عذاب و ال

  .ه الرابطة لتتم السعادة و تكتملسعادة الناس في الدارین شرع انفكاك هذ إلىیهدف 

ولأن الإسلام دین واقعي یعمل حساب لكل الظروف و الاحتمالات التي یتعرض لها  

الدین الإسلامي لم  أنالإنسان حرص على وقایة الفرد و الأسرة من كل حرج و ضیق،ورغم 

بغض  یكن شغوفا بشرعیة الطلاق و لا داعیا إلیه والإكثار منه إنما شرعه على كره و

الطلاق یطفئ نار  أنله،كعلاج ینهي الخلاف و یقضي على أسباب النزاع،فما من شك 

  19.العداوة بین الزوجین و یقلل من دائرة النزاع 

و الطلاق علاج حاسم و حل نهائي و أخیر لما استعصى حله على الزوجین و أهل   

أو بسبب الإصابة بمرض الخیر و الحكمین بسبب تعقد مسیرة الحیاة المشتركة بین الزوجین 

لا یحتمل أو عقم لا علاج له مما یؤدي إلى ذهاب المحبة و المودة و تولید الكراهیة 

  .والبغضاء

فیكون الطلاق منفذا متعینا للخلاص من المفاسد والشرور الحادثة، فالطلاق إذاً ضرورة لحل 

  20.مشكلات الأسرة

                              

 187سورة البقرة،  1 

 .15، المذكرة السابقة، الصفحة )  ة مقارنةدراس( عبد الصمد محمد حبیب، أسباب الطلاق وآثاره 2

 .7،مرجع سابق، الصفحة الأسرة أحكامرمضان علي السید الشرنباصي و جابر عبد الھادي   سالم الشافعي، 3



  تكوين عقد الزواج وانحلاله                                   ـل الأول                     الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

26 

هتموهن فعسى أن تكرهوا شیئا ویجعل االله وعاشروهن بالمعروف فإن كر '' : وقد قال االله تعالى

  '' فیه خیراً كثیراً 

  .و الطلاق لا یلجأ إلیه لأول وهلة ولأهون الأسباب، إنما هو تشریع استثنائي للضرورة فقط

و الأصل أن الطلاق یوقعه الرجل بإرادته المنفردة لأن توابعه وأثاره تقع على عاتقه وحده، 

، ومقتضى ...الزواج المالیة من منفقة ومهر ده تحمل نفقاتجل یقع على كاهله وحولأن الر 

ذلك أنه لو أقدم على الطلاق لا ترتب على ذلك خسارته في كل ما أنفقه، ویستلزم هذا 

بالضرورة أنه یجب علیه بمقتضى هذا الطلاق أن یدفع لها مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة 

قتضى العقل الذي من شأنه التریث وعدم الأولاد، كما أن الرجل بحكم طبیعته یتصرف بم

   .التسرع والموازنة بین المغانم والمغارم

من  53واستثناءاً یمكن للزوجة أن تطلب الطلاق بإرادتها المنفردة لأسباب حددتها المادة 

  .قانون الأسرة الجزائري على سبیل الحصر ولا یمكن لزوج أن یرفض طلب زوجته بالتطلیق

   

                              

 19سورة النساء، الآیة1

 .09المرجع نفسھ، الصفحة2



  

  

  يالثانالفصل 
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  الآثار المالیة المترتبة على الطلاق: الفصل الثاني

  نواعهاالحق في النفقة و أ:المبحث الأول 

 من أنفقواالرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض و بما  '':قال تعالى

و القوامة وفق تفسیر العلامة أبو بكر جابر الجزائري هي الرئاسة وهي ثابتة 1''..... أموالهم

بان جعل الرجل  أي،''بما فضل االله بعضهم على بعض'':لرجل على المرأة و ذلك لقوله تعالىل

الرجل  أن أي،''وبما أنفقوا من أموالهم'':أكمل في عقله ودینه وبدنه فصلح للقوامة،وقوله أیضاً 

  2.بدفعه للمهر وقیامه بالنفقة على المرأة كان أحق بالقوامة

  .معها نفقاتهي اسم المصدر وج:والنفقة لغة

   3.هي إخراج الشخص مئونة من تجب علیه نفقته:اصطلاحاً 

هي اسم لما یصرفه الإنسان على زوجته وعیاله وأقاربه من طعام وكسوة ومسكن وخدمة، 

  فالمراد بنفقة الزوجة ما تحتاج إلیه لمعیشتها من الطعام والكسوة والسكن والخدمة وكل 

   4.بحسب المتعرف علیه بین الناس ما یلزم من فرش وغطاء وأدوات منزلیة

ومعناه قلً '' انفق'':ویتعدى بالهمزة فقال'' نفق''والنفقة بصفة عامة مشتقة من الفعل 

سلعة أي كثر طلابها،و نفق نفقت الدابة أي ماتت، ونفقت ال:وذهب ،فیقال فنى ونقص و

أي اظهر الإسلام إلى  ي راج،و نفقت المرأة نفاقاً بالفتح أي كثر خطابها ونافق الرجلالبیع أ

أهله واضمر غیر الإسلام،و نفق مال الرجل ودرهمه وطعامه نفقا ونفاقا، ونفق نفد 

  5.نفق الزاد أي نفد:وفنى،فقال

                              

1
 . 34 الآیةسورة النساء،  

2
 .222، ص5،2003بكر الجزائري، أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر، مكتبة العلوم والحكم، المملكة العربیة السعودیة، ط أبوجابر  

3
 .238، ص 2007، 1ط لأحكام الأسرة في الإسلام، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، طبو قرین، شرح المبسیوسف محمد أ 

4
 .233، مرجع سابق، الصفحةالإسلاميالجزائري ملخص من الفقھ  الأسرةلقادر مدقر،شرح وجیز لقانون عبد اا 

5
 .618، المكتبة العلمیة، بیروت، الصفحةأحمد بن محمد بن المقري القیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر 
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هي إخراج الشخص مئونة من تجب علیه نفقته من طعام وملبس  :الاصطلاح الشرعي

  .وسكن وما یتبع ذلك من ضروریات الحیاة والتي لا غنى عنها

لم ینص المشرع الجزائري على تعریف النفقة، بل نظم أحكامها في  :لاح القانونيالاصط

، 74مواد متفرقة من قانون الأسرة، فنص على وجوب نفقة الزوجة على زوجها في المادة 

، وفي حال عجز الأب تجب نفقة الولد على الأم 75وعلى نفقة الولد على الأب في المادة 

، ثم بین بعدها مضمون كل هذه 77لصول والفروع في المادة، وعلى نفقة ا76في المادة 

، وفي جمیع 79، وراعى في ذلك ظروف معاش الزوج في المادة78النفقات في نص المادة

  .الحالات لا تسقط نفقة الزوجة وكذا نفقة المطلقة المعتدة حتى وان كان الزوج معسراً 

  :مشروعیة النفقة

  . جماع النفقة واجبة بالكتاب والسنة و الإ

وجه الدلالة  . ''و اتقوا االله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن'':قوله تعالى: من الكتاب

في هذه الآیة فیه نهي للأزواج من إخراج مطلقاتهم من بیت النكاح مادمن في العدة، ومما 

  .یدل على وجوب السكن لهن في هذه الفترة

 هن لتضيقوا عليهن وإن كنلاتضارو جدكم و  ن و أسكنوهن من حيث سكنتم م'' : قوله تعالىو

  .دلالة الآیة وجوب النفقة للمعتدة الحامل  ''حمل فـأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن    أولات

االله  لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فـلينفق مما أتاه االله لا يكلف'' : قوله تعالىو

وجوب إسكان المطلقات والإنفاق  یةدلالة الآ '' نفساً إلا ما آتاها سيجعل االله بعد عسر يسراً 

  .علیهن حسب قدرة الزوج

                              

 238ط لأحكام الأسرة في الإسلام، مرجع السابق، الصفحة یوسف محمد أبو قرین، شرح المبس. 

  01سورة الطلاق، الآیة. 

 06سورة الطلاق، الآیة. 

  ،07سورة الطلاق. 
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ما رواه الترمذي بإسناده عن عمر بن الأحوص أن الرسول صلى االله علیه وسلم : من السنة

ألا إن لكم على نسائكم حقـاً ولنسائكم عليكم حقـاً، فـأما حقكم على نسائكم فـلا يوطئن فرشكم    '' قال

ذن في بيوتكن لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن  من تكرهون ولا يأ

   ''وطعامهن  

وكده وراء لقمة العیش وسعیه وعلى الرغم من أن الإسلام ألزم الزوج بواجب الإنفاق 

تنا السمحاء جعلته مثاباً على هذا العمل بل جعل النفقة على الأهل أعظم أجر إلا أن شریع

دینار أنفقته في سبیل االله، ودینار أنفقته '' : ما لقوله صلى االله علیه وسلممن النفقة في غیره

في رقبة، ودینار تصدقت به على مسكین، ودینار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته 

  ''على أهلك 

  .حقة للمطلقةأنواع النفقات المست

ة لها تلزوج، كما تضل ثابمن الحقوق الثابتة للزوجة حقها في النفقة الواجبة على ا  

حتى بعد الطلاق، فالمطلقة لها الحق في النفقة العدة، التي یلتزم الزوج المطلق بدفعها لها 

جها، لذا تجب علیه النفقة، وإذا طیلة فترة العدة إلى أن تنتهي مادامت هي محتسبة لحق زو 

ینهما وبین زوجها یضاً لها عن الفرقة بمنه بدون سبب تقرر لها المتعة تعو كان طلاقها 

  .بالإضافة إلى نفقة الإهمال

  .نفقة العدة

  الإحصاء وعددت الشيء أحصته إحصاء :العدة لغة

أجل ضرب شرعاً لانقضاء ما بقي من أثار الزواج وقد شرعت العدة لمنع  :في الشرع

الاختلاط الأنساب بعضها ببعض لأن المراد بها أن رحم المرأة خل من الحمل من زوجها 

   قبل أن یباح لها التزوج بغیره الأول

                              

 لباري شرح صحیح البخاري، باب ما جاء في حق المرأة على زوجھا، رواه الترمذي، سنن الترمذي، عبد الله بن محمد بن أحمد الدویش، فتح ا

 .226 فحةصال، 1995، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1163حدیث رقم 

  دار 995أبو زكریا یحي بن شریف بن مري نووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن حجاج، باب فضل النفقة على العیال ومملوك، حدیث رقم ،

 .820، الصفحة 7، ج1392،ه2ي، طإحیاء التراث العرب

  56، 2004للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، دار ھومھ، الجزائر،  القانونيلوعیل محمد لمین، المركز. 
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  : عدة منهالمعان  وقد شرعها االله تعالى

بعد فراق زوجها دون )فترة العدة ( فالمرأة تنتظر فترة من الزمن  :براءة الرحم من الحمل_ 

ختلاط ل بعد الدخول بها حفاظا على عدم ازواج للتأكد من عدم حملها من الزوج الأو 

 .الأنساب

إنهاء رابطته لیس بالأمر الهین الذي یتم دون بیان  بأنزواج، و الإشعار إظهار أهمیة ال_ 

 .تبعاته ومنزلته

طلاقه وقع إذا طلق للمرة الأولى وتبین أن  إعطاء الزوج فرصة للندم وتدارك ما بدر منه _

 .في لحظة تسرع وانفعال مما ألحق بالزوجة الضرر، فتكون العدة سبیلا لإصلاح لما أفسد

  .أنواعها

سببها وما إذا كانت عدة الطلاق أو الفسخ أم عدة وفاة  باختلافتختلف مدة العدة 

  .وفي كلتا الحالتین تختلف العدة بحسب ما إذا كانت المعتدة حاملاً أم لا، لذا فالعدة أنواع

إذا كانت المرأة من ذوات الحیض وحصلت الفرقة بینها وبین  :العدة بالقروء /1  

حقیقة أو حكماً بسبب غیر الوفاة ولم تكن حاملا وقت التفرقة فعدتها  زوجها بعد الدخول بها

 ثلاثة المطلقـات يتربصن بأنفسهنو '': قوله تعالى .تقضي بثلاث حیضات كحوامل بعد الفرقة

   '' قروء

من قانون الأسرة  58ونص المشرع الجزائري على هذا النوع من العدة في المادة 

  '' ...دخول بها غیر الحامل بثلاثة قروءتعتد المطلقة والم'' : بقوله

وقد اختلف العلماء، في معنى القروء الذي عبر به االله تعالى في القرآن الكریم و المقصود 

بالقرء لغة مشتركة بین الطهر و الحیض ویجمع على أقرء وقروء  وللفقهاء رأیان للتعبیر، 

                              

  دار المسیرة، الأردن،  1،2009،ط)فقھ الطلاق والفسخ  والتفریق والخلع( أحمد محمد المومني و إسماعیل أمین نواھضة، الأحوال الشخصیة ،

 .159صفحةال

  وما علیھ العمل بالمحاكم، دار القلم، الكویت،  حنیفةأبي عبد الوھاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة على وفق مذھب

 .169، ص 1990، 2ط

  228سورة البقرة، الآیة. 
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ن الحیض معرف ببراءة، وهو حیث یرى الحنفیة و الحنابلة أن المراد بالقرء الحیض لأ

واستدلوا بقول الرسول صلى االله علیه وسلم في حدیث ابن عمر رضي  .المقصود من العدة

مرة فلیراجعها، ثم لیتركها حتى تطهر، ثم یطلقها إن شاء، فتلك العدة التي أمر '' : إلیه عنه

رء هو الظهر لأنه تعالى بینما یرى المالكیة و الشافعیة أن الق '' االله أن یطلق لها النساء 

  . أثبت التاء في العدد ثالثة، فدل على المعدود مذكراً وهو الطهر لا الحیض

القرء بمعنى الحیض  باعتبارهوما یمكن استخلاصه من هذه الآراء أن رأي الحنفیة و الحنابلة 

أن  هو الذي یتماشى مع الواقع، لأن الحیض معرف ببراءة الرحم، وبما أن العلماء أجمعوا

الطلاق لكي یكون مشروعاً یجب أن یوقعه الزوج  في حال طهر الزوجة لا في حال 

  .حیضها

  .العدة بالأشهر/ 2

  : وتعتد بهذه العدة نوعان من النساء

الزوجة التي لیست من ذوات الحیض بأن كانت صغیرة أو بلغت بالسن خمسة عشر  :الأولى

ولم تحض وحصلت الفرقة  ون سنةسنة ولم تحض، أو وصلت سن الیأس وهي خمسة وخمس

بینها و بین زوجها بین غیر الوفاة ولم تكن حاملاً وقت الفرقة فعدتها تقتضي بثلاثة أشهر 

ثلاثة   واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن'' : لقوله تعالى .من تاریخ الفرقة

  ''أشهر واللائي لم يحضن  

                              

 تنبیھ على مذھب الشافعیة و الحنفیة و الحنابلة، المكتبة محمد بن أحمد بن حزى الغرناطي، القوانین الفقھیة في تلخیص مذھب المالكیة وال

 .260، ص2002العصریة، بیروت، 

  ،37، ص2005أحمد نصر الجندي، عدة النساء عقب الفراق أو الطلاق، دار الكتب القانونیة، مصر. 

  وما علیھ العمل بالمحاكم، المرجع السابق، عبد الوھاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة على وفق مذھب أبي حنیفة

 .169ص

 04سورة الطلاق، الآیة. 
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تعتد '' : بقولها 2في الفقرة  58المادة العدة في  وقد نص المشرع الجزائري على هذه

  ''، و الیائس من المحیض بثلاثة أشهر من تاریخ التصریح بالطلاق ...المطلقة

عنها زوجها إذا لم تكن حاملً سواء كانت من ذوات الحیض أم لیست منهن  المتوفى: الثانیة

والذین یتوفون منكم '' : وله تعالىفعدتها تقتضي بأربعة أشهر وعشرة أیام من تاریخ الوفاة لق

   '' ویذرون أزواجاً یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 

وتكون المرأة التي وقعت الفرقة بینها وبین زوجها وهي حامل سواء كانت : عدة الحوامل/ 3

 أن أولات الأحمال أجلهن  و'' : لفسخ، ودلیل ذلك قوله تعالىهذه الفرقة بطلاق أو الوفاة أو ا

ومعناه أن النساء الحوامل عند الفرقة تكون عدتهن ما بقي من مدة الحمل،  '' يضعن حملهن

عدة الحامل وضع '' : من قانون الأسرة الجزائري بقولها  60وهذا مانصت علیه المادة

  ''أشهر من تاریخ الطلاق أو الوفاة ) 10( حملها، وأقصى مدة حمل عشرة

  .استحقاق نفقة العدة

مطلقة أثناء العدة محتسبة لحق مطلقها، فقد أثبت لها الشارع الحكیم الحق المادامت 

في النفقة وهي ما یعرف بنفقة العدة، وهي نظیر للنفقة الزوجیة فیعتبر فیها ما یعتبر في نفقة 

وعلیه فإن نفقة المعتدة من حیث أنواعها وتقدیرها وما یراعى فیها هي نفسها نفقة  النكاح

  .طفیفة تختلف باختلاف نوع طلاقها رجعي أم بائنالزوجة مع فروق 

  .نفقة المعتدة الرجعیة

اتفق الفقهاء  على وجوب النفقة للمعتدة الرجعیة سواء كانت حاملا أو حائلا، 

ووجه الدلالة في الآیة أن '' وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن'' : واستدلوا بقوله تعالى

                              

  قانون الأسرة الجزائري1المادة ،. 

 234سور البقرة، الآیة. 

 04سورة الطلاق، الآیة. 

 قانون الأسرة الجزائري6المادة ،. 

 549، الصفحة1، ج1991بي حنیفة النعمان، دار الفكر، نظام وجماعة من علماء الھند، الفتاوى الھندیة في مذھب الإمام الأعظم أ. 

 1سور الطلاق، الآیة. 
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فیه نهي للأزواج عن إخراج مطلقاتهم من بیت '' یوتهن لا تخرجوهن من ب'' :قوله تعالى

'' : مما یدل على وجوب السكن لهم في هذه الفترة، قال تعالى النكاح مادامت في العدة

إذا طلق زوجته  لفهذا أمر من االله عز وجل  للرجا '' أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

إنما '' : وا بقوله صلى االله علیه وسلمأن یسكنها في المنزل حتى تنقضي عدتها، كما استدل

بین الحدیث على وجوب النفقة و السكن ''النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها علیها رجعة 

لحق مطلقها مع محتسبة على الزوج للمطلقة رجعیا، فالمطلقة الرجعیة تكون في فترة العدة 

لأتي لم یرها من سائر الزوجات الها مالغ قیام الزوجیة بینهما، حیث تبقى في حكم الزوجة

'' : في قوله تعالىیقع علیهن أي طلاق، بدلیل أن االله عزوجل سمى المطلق زوجا

 ''أحق بردهن في ذلك   وبعولتهن

  .نفقة المعتدة البائن

  . میز الفقهاء في وجوب النفقة للمعتدة البائن بین الحامل والحائل

أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائتاً وكانت  أجمع العلماء على: نفقة البائن الحامل: 1

أولات حمل فـأنفقوا عليهن حتى يضعن  '' : لقوله تعالى ة حاملاً فلها النفقة والسكن

فالآیة الكریمة صریحة في وجوب الإنفاق على الحامل حتى تضع حملها، وفي ''حملهن

وبما أن الحمل ولده  '' لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً '' : بعض الأخبار فاطمة بنت قیس

  .فیلزمه الإنفاق علیه ولا یكون ذلك إلا بالنفقة علیها

                              

 454فحة صال، 3أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر،تحقیق محمد صادق قمحاوي، أحكام القرآن، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج. 

 6سورة الطلاق، الآیة. 

  ،3403المجتبى من السنة، تحقیق عبد الفتاح أبو إذا، كتاب الطلاق، باب الرخصة في ذلك، حدیث رقمأحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي ،

 .144، الصفحة6، ج1986مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب، 

  ،180الصفحة، 10، ج1392، 2، ط1982علا الدین أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتاب، بیروت 

  228سورة البقرة، الآیة. 

  ،أبو زكریا یحي بن شریف بن مري نووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن حجاج، باب فضل النفقة على العیال ومملوك، مرجع سابق

 .96_ 95الصفحة

  6سورة الطلاق، الآیة. 

  ،2714: باب المطلقة ثلاث لا نفقة لھا، حدیث رقمالمسلم بن حجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، الجامع الصحیح المسمى صحیح المسلم ،

 .451، ص7ج
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  : نفقة البائن الحائل 

  :أقوال 3اختلف لفقهاء في حق المطلقة البائن الحائل إلى 

ذهب الأحناف إلى أن المعتدة من الطلاق البائن وهي حائل لها : القول الأول_ 

والأمر بالإسكان  ''أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم  ' ': النفقة والسكن لأن االله تعالى

أمر بالإنفاق لأن المطلقة إذا كانت محبوسة ممنوعة من الخروج لا تقدر على اكتساب 

  .ضاق الأمر علیها، وهذا لایجوز النفقة، فلو لم تكن نفقتها على الزوج ولا مال لها لملكت أو

بائنا وهي حائل لها السكن دون النفقة وإلى یرى المالكیة أن المطلقة : القول الثاني_ 

 وإن كن أولات'' : لوا بقوله تعالىهذا ذهب الشافعیة أیضا بمعنى أنهم یسقطون نفقتها واستد

الآیة دلیل على أن المطلقة بائنا غیر حامل لا ف  '' ن حملهنحمل فـأنفقوا عليهن حتى يضع

  .نفقة لها

لمعتدة من الطلاق البائن وهي حائل لا سكن ذهب الحنابلة إلى أن ا: القول الثالث_ 

لها ولا نفقة مستدلین بحدیث فاطمة بنت قیس، فضلا أنها بالطلاق البائن لم تعد زوجة، 

  .وإنما صارت أجنبیة بالنسبة لمن طلقها

: والتي تنص على أنه 61أما المشرع الجزائري فقد تناول مسألة نفقة العدة في المادة 

عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة  المتوفىمطلقة ولا تخرج الزوجة ال لا'' 

  ''طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبینة، ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق 

ویتضح من نص هذه المادة أنها نصت على المطلقة بصفة عامة دون أن تفرق في 

والحائل، فالمطلقة عند المشرع الجزائري على  الحكم بین الرجعیة والبائن ولا بین الحامل

العموم لها لنفقة والسكن في فترة العدة، فسبب النفقة هو العدة من الطلاق بغض النظر عن 

كل مطلقة معتدة '' : العزیز سعد حیث قال. الرجعیة وكونه بائن، وهذا ما أكده الأستاذ ع

   ''ى مطلقها أن یحتمل نفقة العدة تستحق النفقة من مال زوجها طیلة مدة عدتها ویجب عل

                              

 6الآیة ،سورة الطلاق. 

  6سورة الطلاق، الآیة . 

 291عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید، مرجع سابق، الصفحة. 
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الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة، مضي مدة العدة : تسقط نفقة العدة الأسباب التالیة  

  .من غیر إنفاق، نثور المعتدة و الإبراء من نفقة العدة وانقضاء العدة

  .متعة الطلاق

وجل  مة االله عزإضافة إلى نفقة العدة التي تستحقها المطلقة هناك نفقة المتعة، وبحك

  .وضع علاجاً من شأنه أن یخفف الضرر الواقع على المطلقة، كجبر لضرر المطلقة

  .تعریف المتعة _

  .المتعة بالضم والكسر، اسم للتمتع كالمتاع، ومتعة المرأة ما وصلت به بعد الطلاق :لغة

ما یحصل من ألم هي اسم للمال الذي یدفعه الرجل لامرأته بمفارقته إیاها وتسلیة ل :اصطلاحا

   .الفراق

  .دلیل مشروعیتها

  .شرعت بالكتاب والسنة

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن  '' : قوله تعالى: من الكتاب_ 

 ''المحسنين فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقـاً على

يا أيها  '' : وكذلك قوله تعالى '' تاع بالمعروف حقـاً على المتقينوللمطلقـات م'' :وقوله تعالى

الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة  

ة على مشروعیة المتعة تضمنت هذه الآیات دلال ''تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً  

  .دفعها الزوج حتى طلق زوجتهحیث فیها أمر بالمتعة التي ی

  

                              

 985، الصفحة1محمود بن یعقوب الفیروز أبادي، قاموس المحیط، ج. 

 ،196،ص 2015قواعد الطلاق وضوابط الفراق، دار ھومھ، الجزائر،  أحمد الذیب. 

 236سورة البقرة، الآیة. 

 241سورة البقرة، الآیة. 

  49سورة الأحزاب، الآیة. 
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   .من السنة_ 

أن عمرة بنت الجون تعوذت من الرسول صلى الله '' : عنها عن عائشة رضي االله

والحكمة من مشروعیتها أن المتعة تعتبر تدبیرا   '' علیه وسلم، فمتعها بثلاث أثواب رازقیة

  .خرىشرعیاً للحد من الطلاق خاصة إذا أضیقت إلى التبعات المالیة الأ

  .استحقاق متعة الطلاق

بین الفقهاء في مشروعیة المتعة، وإنما الخلاف في استحقاق المطلقة بالمتعة  لاختلاف

  .باختلاف حاله

وهو ما ذهب إلیه الحنفیة ولهم رأیین، إذ قد تكون عندهم المتعة واجبة  :الرأي الأول

، و المفوضة هي المرأة وقد تكون مستحبة، تكون واجبة لمفوضة طلقت قبل الدخول والخلوة

التي فوضت أمر زواجها لولیها الذي زوجها بلا مهر ثم طلقت قبل الدخول بها أو الخلوة 

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن  '' : واستدلوا بقوله تعالى .الصحیحة

   '' فريضة ومتعوهن  

ول ولم یسمى لها المهر، فحینئذ تستحق وتكون المتعة مستحبة في حالة الطلاق بعد الدخ

  .المطلقة مهر المثل كله، وإذا أعطاها مطلقها المتعة فیثاب على ذلك

ذهب إلیه الشافعیة، فالمتعة واجبة لكل مطلقة إذا حصلت  وهو ما :الرأي الثاني

الفرقة من جهة الزوج ولا سبب لها فیها، أما المطلقة قبل الدخول التي فرض لها مهر فلا 

  متعة لها

وهو ما ذهب إلیه المالكیة، الذین یرون أن المتعة مندوبة ولا یجبر  :الرأي الثالث

   علیها المطلق

                              

 204، الصفحة6، ج2027: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجة، باب متعة الطلاب، حیث رقم. 

 171، الصفحة2004لجندي، الحضانة والنفقات في الشرع و القانون، دار الكتب القانونیة، مصر، أحمد نصر ا. 

 236سور البقرة، الآیة. 

 125، الصفحة2010، 2محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصیة، دار الفكر، الأردن، ط. 

 712، الصفحة2004قانونیة، مصر،أحمد نصر الجندي، الطلاق والتطلیق وأثرھما، دار الكتب ال. 
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وهو ما ذهب إلیه الحنابلة، ویرون بوجوب المتعة لكل مطلقة، وإذا طلقها قبل  :الرأي الرابع

   الدخول وبعد الفرض فلها نصف ما فرض لها

الطلاق، هل هي واجبة أو مندوبة، وذلك حسب  ومهما كان من خلاف في حكم متعة

 .حالات الطلاق، فالثابت شرعاً بنص القرآن الكریم أن المتعة حق للمطلقة عموماً 

ة على فراق زوجها، فان هناك من النساء من لا تستحب أذا كانت المتعة تسلیة للمر إ

                                     لهن المتعة وهن                                                  

  لا متعة للمطلقة قبل الدخول و بعد التسمیة                                          /1

  ...........ة،كالمختلعةأمتعة في الفراق الذي تختاره المر لا  /2

  لا متعة في كل نكاح مفسوخ /3

  داء المتعة أموت المطلق قبل  /4

  همالنفقة الإ

لنفقة واجبة على الزوج تجاه زوجته من یوم الدخول بها بعقد صحیح، سواء كان ا

لينفق كل ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فـلينفق مما  ''  :لقوله تعالى معسرا، أوموسرا 

  ''أتاه االله

بمضي مدة من امتناع  نفاق،و النفقة لا تسقطلإمر لازم من الشارع الحكیم باأیة ففي هذه الآ

ن وقت وجوبها و امتناع الزوج عن نفاق على زوجته بل تثبت دینا في ذمته ملزوج عن الإا

  ي جمهور الفقهاءأدائها و هو ر أ

                                                                                           

  ،267، الصفحة2006أحمد نصر الجندي، النفقات و الحضانة و الولایة على المال في فقھ المالكي، دار الكتب القانونیة، مصر. 

  الصفحة 10، ج 1997، 3ابن قدامة،المغني، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي و عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، السعودیة، ط ،

139 . 

 200_ 199أحمد الذیب، قواعد الطلاق وضوابط الفراق، المرجع السابق، الصحفة. 

 7سورة الطلاق، الآیة. 



  الآثار المالية المترتبة على الطلاق                                                  ثانيالفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ال 

39 

تستحق النفقة  '' :بأنهسرة من قانون الأ 80في المادة  أكدفقد  ما المشرع الجزائريأ

 تتجاوز السنة یحكم باستحقاقها بناء على بینة لمدة لا أنمن تاریخ رفع الدعوى و للقاضي 

  ''قبل رفع الدعوى

في النفقة الماضیة ن حق الزوجة أصل ن الأألى إن المشرع یذهب أیبین  شيءو هذا ال

د مدة لا بعإج النفقة و لا ترفع دعوى النفقة ن الزوجة التي لا یدفع لها الزو أیسقط و معناه 

 ألنفقة مدة تحرزها، بل تبدها في انفاق فلا حق لكد من عدم رجوع الزوج للإأتتحرز فیها و تت

  نفقتها من الیوم الذي رفعت فیه دعواها لتطالب بالنفقة 

رهاقه إاریخ رفع الدعوى حمایة للزوج من و  قد قرر المشرع سقوط النفقة الماضیة ما قبل ت

  .و تماطلها عمدا عن رفع دعوى النفقة  لة تحایل الزوجفي حا المتراكمةبالدیون 

حرز الزوجة قبل المطالبة قضائیا بالنفقة، فلا یعقل ان یذهب ن تتألكن من الطبیعي 

قاضي المعروضة علیه دعوى حقها في تلك المدة، و لهذا وضع المشرع استثناءا فیجوز لل

ل رفع الدعوى و ذلك متى ثر رجعي لمدة لا تتجاوز سنة قبأن یحكم باستحقاقها بأالنفقة 

  .دلة و بیانات مقنعةأقدمت له 

  

  

  

  

  

                              

 الجزائري  الأسرة، قانون 80دة االم. 

  108الجزائري في ثوبھ الجدید، مرجع سابق، الصفحة  الأسرةعبد العزیز سعد، قانون 
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  خرى الحقوق المالیة الأ :الثاني المبحث

الطلاق خرى من حقها ، و أقة بحق النفقة، هناك حقوق مالیة لى تمتع المطلإ بالإضافة

ذا استعمل الزوج حقه لا یلتزم إلى ذلك، فإزوج یستعمله متى استدعت الضرورة حق لل

 ذا تجاوز حدود حقه وجب علیه تعویض مطلقته عن الضرر الذيإلا إ بتعویض زوجته

 لى حقها في طلب التعویضإضافة ول، بالإلیه في المطلب الأإهذا ما سنتطرق بها و  ألحقه

لیه في المطلب الثاني، إالذي سنتطرق سرة الجزائري و من قانون الأ 55و 53حسب المادتین 

جرة وهذا ما سنتوقف عنده أخذ أن تأها فیكون من حقها طفالحیانا تكون المطلقة حاضنة لأأو 

  .لثالثفي المطلب ا

  الحق في التعویض عن الطلاق التعسفي :ولالمطلب الأ 

 أنفلا بد  ،أرتاهان االله تعالى جعل الطلاق بید الرجل لحكمة أمن المقرر شرعا 

  قدام علیهامور قبل الإع بید من یقدر عواقبه و یفكر بالأیوض

في حكم بل هو مقید في عده وزمانه و  ن الطلاق یكون مطلقا بغیر قید،أذا لا یعني هو 

ساء الرجل أذا فإ و ظلمهأة من تعسف الرجل أمي المر هذه القیود وضعت لتحو  وقوعه،

  .و وجب علیه التعویض  ساءتهأاستعمال حقه ردت علیه 

  مفهوم الطلاق التعسفي و حالات وقوعه

ة و هذا أو وجیهة مما یسبب ضررا بالمر أسباب مقنعة أطلاق بدون قد یوقع الزوج ال

تحقیق ها، فهو مشرع من اجل دفع الضرر و جللحكمة التي شرع الطلاق لأافق مع الا یتو 

  .المصلحة  

                              

 ،الصفحة 2013، دار الوعي، الجزائر، 02ـ05قضایا الطلاق في الاجتھاد الفقھي وقانون الاسرة الجزائري المعدل بالامر  محفوظ بن الصغیر ،

38 . 
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  التعسف في استعمال الحق في الطلاق

الطلاق التعسفي مصطلح حدیث في تسمیته قدیم في المعنى یطلق على كل طلاق 

دون  52سرة الجزائري في المادة لیه قانون الأإشار أة، و قد أذت منه المر أه الزوج و تاستبد ب

  .یبین ما یقصد من وراءه أن

عتساف و العسف و العسوف خذ على غیر الطریق و كذلك الإهو الأ :لغةو التعسف 

  .الظلوم

عسف كموضوع نهم لم یبحثوا في موضوع التأفلم یعرفه الفقهاء القدامى حیث  :اصطلاحاما أ

لة صوضوعات ذات ثناء تناولهم لمأعرضوا له ضمن حدیثهم عن جزئیاته نما تإمستقل، و 

  .به 

فتحي الدریني على انه   لى بیان معنى التعسف فعرفهإقد تطرق بعض الفقهاء المحدثین و 

  .صلون فیه شرعا بحسب الأدرف ماصد الشارع في تصمناقضة ق

  لى ضرر بالغیرإءة استعمال الحق بحیث یؤدي ساإ نهأعرفه وهبة الزحیلي بو 

نظریة التعسف في استعمال الحق ضمن القانون  درجأسرة الجزائري فقد ما قانون الأأ

مكرر فقال  یشكل الاستعمال التعسفي للحق خطا لاسیما في  124المدني في المادة 

  الحالات التالیة 

  .ضرار بالغیر ذا وقع بقصد الإإـ 

  .لى الضرر الناشئ للغیرإللحصول على فائدة قلیلة بالنسبة ذا كان یرمي إـ 

                              

 1عبد الھادي بن زیطة، تعویض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي، دار الخلدونیة، الجزائر،ط ،

 . 122، الصفحة 2007

  222المرجع نفسھ، الصفحة . 

  38وھبة الزحیلي، المرجع السابق، الصفحة . 
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  .ول على فائدة غیر مشروعةصلحذا كان الغرض منه اإـ 

  تعریف الطلاق التعسفي 

، التعسف في استعمال الطلاق هو الخروج به عن الحكمة التي اقتضیت في تشریعه

د الشارع في رفع قید النكاح حالا او صنه  مناقضة قأو یمكن تعریف الطلاق التعسفي ب

  .بمال بلفظ مخضوض

ل لدفع صذ انه شرع في الأإیع الطلاق، د الشارع في تشر صنه كل طلاق یناقض قأو أ

  .د یعد تعسفاصلضرر، فكل طلاق لا یحقق هذا المقا

حاط الحق في الطلاق ببعض الضمانات حفاظا على قدسیة أسرة الجزائري وقانون الأ

ن یكون كل طلاق له سبب مستساغ شرعا و قانونا كما اوجب ألا بد من الحیاة الزوجیة، ف

  .ة التعسف في الطلاقلتعویض في حالالمشرع ا

  حالات الطلاق التعسفي  

  :في استعمال الحق عدة حالات و هي للتعسف

  طلاق المریض مرض الموت/ أ

 و هو الذي یجعلأاحبه الوفاة و الهلاك، صمرض الموت هو الذي یغلب على 

و مرض . واجباتهنسان غیر قادر عن القیام بحاجیاته خارج البیت، و یحول دون قیامه بالإ

                              

  من القانون المدني الجزائري  124المادة. 

 123، ص 2009، 1جمیل فخري محمد ناجم، التدابیر الشرعیة للحد من الطلاق التعسفي في الفقھ المقارن، دار حامد، الأردن، ط . 

 123لمرجع السابق، ص عبد الھادي بن زیطة، ا . 

 102، المرجع السابق، ص......محفوظ بن الصغیر، قضایا الطلاق في الاجتھاد الفقھي. 
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ن یكون المرض مخوفا، أل بالموت فعلا، و الثاني صن یتأول مران، الأألموت یتحقق فیه ا

  .ي یغلب فیه الهلاك عادةأ

المریض حوال العادیة، فلا یعتبر و الطلاق في مرض الموت یختلف عن الطلاق في الأ

  :ذا تحقق في طلاقه لها شروط و هيإلا إیذاء زوجته إدا صقا

المیراث دائما  لموت طلاقا بائنا، لان الطلاق الرجعي یثبت فیهن یطلقها في مرض اأ /1

  .و بدونه ما دامت في العدة أسواء كان برضاها 

    .ي غیر مكره على توقیع هذا الطلاقأ ن یكون طائعا مختارا، أ/ 2

لقها بعد ذا طإكان قبله فلا عدة علیها، و كذلك ن یكون الطلاق بائنا بعد الدخول، فلو أ /3

نساب، و ن وجوبها للاحتیاط محافظة على الأن وجبت به العدة لكاأة الصحیحة فانه و الخلو 

  .المیراث حق مالي لا یثبت احتیاطا

ن أار في طلاقه ن یكون الطلاق البائن دون رضا الزوجة، و من علامات عدم الفر أ /4

ن تكون رث منه، كان تكون غیر مستحقة للإأو أن تخالعه، أو أیكون الطلاق برضاها، 

  .رث كما هو معلومفاختلاف الدین مانع من موانع الإ كتابیة،

و حرمانها ضرار بالزوجة ه لم یمنح للرجل لیتخذه وسیلة للإو الطلاق حق مشروع، و لكن

ضرار بها و حرمانها من استعماله لهذا الحق قصد الإن كان إمن حقها في المیراث، ف

  .لى مطلقتهقصده دفعا للظلم ع بنقیضمیراثها، عومل 

                              

 167، ص 2005، 22محمد عطشان علیوي،حكم طلاق المریض مرض الموت، مجلة الفتح، العدد . 

  ،320، ص1952محمد أبو زھرة، كتاب الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، بیروت . 

  ،محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بین فقھ مذاھب السنة و المذھب الجعفري و القانون، الدار الجامعیة

 . 537، ص4،1983بیروت،ط

 99، المرجع السابق، ص.......محفوظ بن الصغیر، قضایا الطلاق في الاجتھاد الفقھي . 
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لى جانب طلاق المریض مرض الموت نجد الطلاق بغیر مبرر شرعي شائعا بكثرة، حیث إ

  .الزوج یقدم على الطلاق دون وجود سبب لازم أصبح 

  الطلاق بغیر مبرر شرعي / ب

نون عطاه له القاأرادته المنفردة فالعصمة بیده، وهذا الحق إیقاع الطلاق بإفي  للزوج الحق

من نفس القانون تلزم  49سرة الجزائري، و نجد المادة من قانون الأ 48بموجب المادة 

 جراء جوهري،إلح سریة لا یحضرها سوى الزوجین وهو ن یجري جلسات صأالقاضي ب

كد من جدیتها و دوافعها، و حتى أاب الطلاق و التسبأیتمكن القاضي من خلاله من فحص 

  .بالزوجةن لا یكون مضرا أالطلاق شرعیا یجب  یكون مبرر

  .ذا لم یؤسس الزوج طلاقه على سبب جدي و معقول اعتبر متعسفا في طلاقه إ و 

  :عسفیا لابد من توفر شروط التالیةت و حتى یعتبر الطلاق

ن لا أصیب الزوجة من جراء ذلك الضرر و ن یأي أ ن یكون الطلاق دون سبب معقول،أـ 

سباب غیر یعد سبب من الأ ن هذاو بناءا على طلبها لأأیكون الطلاق برضا الزوجة 

  .المعقولة

لاق دون تعویض بل ترك تقدیر سباب التي تبیح الطوالمشرع الجزائري لم یحدد الأ

لى القاضین فالقاضي من خلال فحص مواقف الطرفین لیتمكن من الموازنة بین الدافع إذلك 

القاضي  فیستنتجالمترتبة عن هذا الاستعمال،  ثارالآتخدام الزوج لحق الطلاق و بین اس إلى

  .م غیر مبررة ألى الطلاق هل هي مبررة إدت بالزوج أالتعسف من الدوافع التي 

و أصیة، مور الشخنه یرى ذلك من الأسباب لأالزوج عن ذكر الأ تذا سكتإو في حالة ما 

عجزه عن تقدیم الحجج المقنعة التي تبرر موقفه، حكم القاضي بالطلاق على مسؤولیته 

  .ه تعویض مطلقته وحده و وجب علی
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  .الحكم بالتعویض

دون سبب على زوجته بغیر حق و  فیوقع الطلاق شروط الطلاققد لا یلتزم الزوج ب

الطلاق صحیحا، و ما  ن یمنعه في ذلك فیقعأحد ل مسببا لها ضررا كبیرا، و لیس لأمعقو 

 لا الحكم بالتعویض للمطلقة لتخفیف الضرر الذي لحق بها جراء طلاقإعلى القاضي 

  .زوجها 

ذا تبین للقاضي تعسف الزوج إالمعدلة و التي تنص على انه  52 و هذا تطبیقا لنص المادة

  .في الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بها 

الة نما استحإ نه لم یظلم  زوجته بطلاقه لها، و كد من األى التریث والتإلزوج هذا ما یدفع ا

ن التعسف في الطلاق یحرم ألى الطلاق، و لكن هذا لا یعني إالعشرة بینهما هي التي دفعت 

نما یترتب علیه للزوجة حق یقابله هو مبلغ مالي نشا إ لزوج من ممارسة حقه في الطلاق، و ا

  .في ذمة زوجها 

كل مطلقة تستحق  نه لیستأعلاه، أسرة من قانون الأ 52نتج من نص المادة و نست

المشرع و .سفا في طلاقها و مما الحق بها من ضرر ن یكون زوجها متعأالتعویض بل یجب 

  :ساسیین هماأائري قید الحكم بالتعویض بشرطین الجز 

مشكلة معینة، ولا  ن الهدف من الطلاق لیس لیتحاشىأكد القاضي أن یتأ :ولالشرط الأ 

ن أبالزوجة ودون  الإضرارو بقصد أنما لنزوة شخصیة إ لحقته به الزوجة، و أدفعا لضرر 

  .و منطقیةأو عقلانیة أو فائدة شرعیة أك مصلحة تكون هنا

                              

 334، ص 1، ج1986لجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، فضیل سعد، شرح قانون الأسرة ا . 

 306، المرجع السابق، ص ........عبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق . 
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ن كان الضرر إلزوجة ضرر حقیقي بسبب طلاقها، و ن یلحق باأ :الشرط الثاني

ذا وجد یجب على إن الضرر المادي إحكم بالطلاق، فالمعنوي للزوجة یعتبر ثابتا بمجرد ال

  .ثباتهإالزوجة 

تى یكیف الطلاق تلازمین بذات الوقت حمن یكونا مجتمعین و أولتوافر هذین الشرطین لابد 

  على انه تعسفي، ومن ثم تستحق الزوجة التعویض

  الحق في التعویض في التطلیق و في حالة النشوز  :المطلب الثاني

ن الشریعة أنه صاحب العصمة، غیر یقاعه بنفسه لأإ كالطلاق حق للزوج یمل

حق في الانفصال عن زوجها حتى و لسلامیة راعت جانب الزوجة لرفع الحرج عنها فلها االإ

 متى وجد السبب الذي یقتضي الفرقةعلى القاضي الاستجابة لطلبها ن لم یرضى به و إ

كراهیته لزوجته الشقاق بین الزوجین مرجعه نشوز الزوج و لاف و بینهما، كما قد یكون الخ

  .ض سباب استحقاق الزوجة للتعویأهم أمرها للقاضي و لعله من أفهنا یمكنها رفع 

  الق في التعویض في حال الحكم بالتطلیق 

صبحت الزوجة متضررة من أالزوجیة مستحیلة بین الزوجین، و صبحت العلاقة أذا إ

 و لسبب منأو بسبب غیبة الزوج عنها أنفاق علیها، لبقاء مع زوجها بسبب عدم الإا

جاز لها أ سرة الجزائري،المعدلة من قانون الأ 53ي المادة سباب المنصوص علیها فالأ

العكس من الزوج  علىالبة تطلیقها لدفع الضرر عنها، و لى القضاء طإمرها أن ترفع أالمشرع 

علاقة ن تتخلص من الأنما یمكن لها إ رادتها المنفردة، و إقع الطلاق بن تو ألا یمكن للزوجة 

سباب أذا كانت هناك إالزوجیة عن طریق التطلیق ویكون ذلك بناءا على حكم القاضي 

                              

  306عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص . 

 103، المرجع السابق، ص ....محفوظ بن الصغیر، قضایا الطلاق . 
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نصت علیه المادة  سباب التي تبرر طلب التطلیق من القاضي هي ماهم الأأومن  ه،تبرر 

  :سباب التالیةن تطلب التطلیق للأأجة سرة على انه  یجوز للزو من قانون الأ 53

وقت الزواج، مع  بإعساره نفاق بعد صدور الحكم بوجوبه، ما لم تكن عالمةعدم الإ /1

  .من هذا القانون  80و  79و  78حكام المواد أمراعاة 

  .العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزواج  /2

  . شهر أربعة أالهجرة في المضجع فوق  /3

سرة و تستحیل معها مواصلة الحیاة الزوجة بجریمة فیها مساس بشرف الأالحكم على  /4

  . الزوجیة 

  . لا نفقة الغیبة بعد مرور سنة بدون عذر و  /5

  .علاه أ، 8واردة في المادة حكام المخالفة الأ /6

  . ارتكاب فاحشة مبینة  /7

  . الشقاق المستمر بین الزوجین  /8

  . مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج  /9

 .كل ضرر معتبر شرعا  /10

ویلاحظ من خلال نص هذه المادة أن المشرع قد وسع من دائرة الأسباب التي تخول 

اب أكثر لیونة، وذلك بمنحه فرصا جدیدة للزوجة في حال للمرأة التطلیق كما جاء بأسب

  .مطالبتها بالتطلیق  وأوصلها إلى عشرة أسباب

   :إلا أن فقهاء الشریعة قد حصروا أسباب التطلیق في حالات معینة وهي

                              

  232محفوظ بن الصغیر، المرجع السابق، ص . 
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عدم النفقة والضرر المعتبر شرعا، وغیبة الزوج أو حبسه، والعیوب التناسلیة، وذلك 

  .حیاة الزوجیة، اتجهت إلى التضییق في كل ما من شأنه هدم الأسرةحفاظا على استقرار ال

 نحن من دراسة هذه الأسباب حق المطلقة في التعویض وهذا ما جاءت به المادة  همنایوما 

للقاضي في حالة الحكم بالتطلیق أن یحكم  مكرر من قانون الأسرة بقولها على انه  یجوز53

بة ویفهم من نص هذه المادة أنها أعطت لطال .بها ة بالتعویض عن الضرر اللاحقللمطلق

  .ثبتت الضرر اللاحق بها أالتطلیق الحق في التعویض متى 

وبالرجوع إلى قرارات المحكمة العلیا المجلس الأعلى سابقا  نجد الكثیر من القرارات 

 التي قضت فیها بقبول دعوى التطلیق للضرر المعتبر شرعا، فقضت بقبول دعوى التطلیق

ولى ببقائه مع الزوجة الثانیة بعیدا عن الأولى وهو عد ثبوت إضرار الزوج بزوجته الأب

  .08الإخلال بمبدأ المساواة المنصوص علیه سابقا في المادة 

كما اعتبرت المحكمة العلیا الضرب و الإهمال وعدم الإنفاق من الأسباب الموجبة 

بأنه من  21/07/1988بتاریخ  للتطلیق والموجبة للتعویض، فقضت في قرارها الصادر

یجوز تطلیق الزوجة عند تضررها، ومن المقرر أیضا أنه إذا تعسف  المقرر قانونا  انه لا

  .الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بها 

في قضیة الحال أن الزوجة طلبت التطلیق لتضررها من ضرب الزوج وطردها  ومتى تبین

لادها و عدم الإنفاق علیهم الأمر الذي جعلها محقة في طلب التطلیق و وإهمالها مع أو 

 .التعویض معا لثبوت تضررها 

  .الحق في التعویض في حالة نشوز الزوج

من أهم أسباب الموجبة لتعویض الزوجة في نظر المشرع هو حالة الطلاق من غیر   

ورد . طلاق یوقعه القاضيسبب معقول، والذي یعتبر نشوزا من الزوج والطلاق للنشوز هو 
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عند '' : من قانون الأسرة التي تنص على أنه 55هذا النص على نوع من الطلاق في المادة

   '' نشوز أحد الزوجین یحكم القاضي بالطلاق وبالتعویض للطرف المتضرر

والنشوز كما عرفه الأستاذ العربي بالحاج، هو عدم امتثال أحد الزوجین لأحكام عقد الزواج 

ض تنفیذ أحكام القضاء الملزمة له بذلك، وكما یكون النشوز من الزوجة كأن تمتنع عن ورف

الالتحاق ببیت الزوجیة أو تغادر بیت الزوجیة دون أي سبب مشروع، فإنه قد یكون من 

الزوج ومثاله أن یغادر الزوج بیت الزوجیة، أو یتخلى عن الواجبات الزوجیة كأن یتماطل في 

در الحكم بذلك وألزمه بالسعي في إرجاعها وكذا عدم توفیره للسكن إرجاع زوجته إذا ص

                                                                                                                             الشرعي 

  .أجرتي الحضانة و الرضاع :المطلب الثالث

إن كل من أجرة الحضانة وأجرة الرضاع لیس بمعنى أجرة محضة، وإنما أجرة فیها   

  .مؤونة لأنها جزاء احتباس الحضانة لأجل الصغیر ومصالحه

أجرة ولهذا نجد أجرة الحضانة لا تجب للزوجة لوجوب نفقتها على الزوج، وأن سبب 

  . الحضانة هو القیام بالحضانة بعد انتهاء الزوجیة حقیقة وحكمها

  .نفقة المطلقة أثناء فترة الحضانة

إذا وقع الطلاق بین الجل و المرأة وبینهما أولاد في سن الحضانة، وإذا أسندت   

 الحضانة للأم وكانت مازالت في فترة العدة، فهي في حكم الزوجیة ینفق الزوج المطلق علیها

  .وعلى أبنائها منها، فلا مجال إذا للحدیث عن أجرة الحضانة

                              

  من قانون الأسرة الجزائري  53المادة. 

  347محمد أبو زھرة، المرجع السابق، ص . 

  غیر منشور، مقتبس عن بلحاج العربي، مبادئ الاجتھاد 05/05/1986، بتاریخ 41445المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم ،

 . 87القضائي، ص 
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أما إذا وقع الطلاق بائنا، أي بانت الزوجة من زوجها فإذا أسندت إلیها حضانة   

الأولاد فإن المحضون تكون له النفقة على أبیه فهو ملزم بالإنفاق على ولده، أما الحضانة 

أجرا على الحضانة نظیر حضانة أولادها التي لا تربطها بزوجها أي علاقة فهل تستحق 

  منه؟

  .استحقاق الأم المطلقة لأجرة الحضانة: أولا

مادامت الحضانة هي تربیة الصغیر، فهي لیست إلا عملا من الأعمال تقوم به   

الحضانة لحساب والد المحضون، ولذلك یقابل هذا العمل أجر یلزم به من تجب علیه نفقة 

یة بین الأم الحاضنة ووالد المحضون فلا تستحق الأم أجرة فخلال قیام الزوج الصغیر

حضانة صغیرها لوجوبها علیها دیانة كما أن الأب یقوم بالإنفاق على زوجته الحاضنة أثناء 

الحضانة بعد انقضاء  ةإلا أن الإختلاف وقع بین الفقهاء في استحقاق الأم أجر فترة العدة

  .العدة على المذهبین

نظیر حضانتها، لا ) الأجرة ( رى المالكیة أن الحضانة لا تستحق النفقة ی :المذهب الأول

فرق في ذلك بین أن تكون أما للمحضون أو غیرها من الحواضن، ولا بین أن تكون زوجة 

لأبیة أو مطلقة منه، ولیس لها أن تنفق على نفسها من نفقة المحضون، وهذا قول الإمام 

  المرجوع إلیه  –رحمه االله  -مالك

ویستثنى من ذلك أن تكون الحضانة أما للمحضون وهي معسرة وولدها موسر، فإن   

نفقتها تجب في ماله بسبب عسره لا لأجل حضانتها له، وهذا بناء على نفقة الأم المعسرة 

  .واجبة في مال ولدها الموسر

                              

 309الجزائري،المرجع السابق، ص الأسرة العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون . 

  314محمد بن احمد بن جزي الغرناطي، المرجع السابق، ص . 
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والمقرر عند المالكیة أن الحضانة حق للحاضن ولهذا لا تستحق أجرا نظیر   

   1الحضانة

نة حق في أجرة الحضانة إذا كانت أما للمحضون اضیرى الحنفیة أن للح: المذهب الثاني

ولكنها مطلقة من أبیه ومنقضیه العدة، ذلك أنها قد حبست نفسها لأجل رعایة المحضون 

والقیام بشؤونه، والكل من حبس نفسه للقیام بعمل یستحق الأجر علیه، فاستحقاق مقابل 

   2الأجرة الحضانة هنا عمل یشبه

وإذا وجدت متبرعة بالحضانة تحضن الولد مجانا والأم تطالب بالأجرة، فإن كان   

الأب موسرا تبقى الحضانة من حق الأم وبأجرة، أما إذا كان الأب معسرا ولم یكن 

للمحضون مال، فإن الأم تختار بین أن تحضن الولد مجانا أو تدفعه للمتبرعة، وهو ما جاء 

إذا كان الأب معسرا وأبت الأم أن تربي إلا بأجرة وقالت العمة أنا '' : ةفي الفتاوى الهندی

   3''أربي بغیر أجرة فإن العمة أولى هو الصحیح 

الصحیح أن یقال للأم إما أن تمسكي الولد بغیر أجر  '': وجاء في الفتاوى الخانیة  

   4''وإما أن تدفعي إلى العمة 

الحضانة إلا إذا لم یكن للمحضون مال، أما إن  وتجدر الإشارة إلى أنه لا یلزم بأجرة  

   5كان له مال فأجرة حضانته من ماله

                              

1
 . 160، المرجع السابق، ص......احمد نصر الجندي، النفقات 

2
 . 260،ص5، ج2000ابن عابدین محمد امین،حاشیة رد المختار على در المختار، دار الفكر، بیروت،  

3
 .129الحلال و الحرام، المرجع السابق، ص  یوسف القرضاوي، 

4
 . 423، ص 1حسن بن منصور الاوزجندي الفرغاني، الفتاوى الخانیة، ج 

5
 . 729محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص  
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تصح الإجارة '' : وقد وافق الشافعیة والحنابلة مذهب الحنفیة عموما، فقال الشافعیة إلى أنها

لحضانة وإرضاع ولا یتبع أحدهما الآخر في الإجارة في إفراد كل منهما بالعقد وتصح لهما 

  1''معا

إذا اعتبرنا الحضانة حقا للحاضن، فلا یجب علیه خدمة الولد أیام '' : الحنابلةال وق

حضانته إلا بأجرة، وإذا اعتبرنا الحضانة حقا للمحضون وواجبا على الحاضن، فعندها تجب 

  2''علیه الحضانة مجانا، إلا إذا كان الحاضن فقیرا فله الأجرة على الحضانة 

ن مذهب الحنفیة القائل بأن للحاضنة لأنها حبست من أجل وقد رجح الكثیر من المعاصری

تربیة المحضون ورعایته، فتستحق أجرة نظیر حبسها ونظیر عملها المتمثل في منفعة 

   3الحضانة

أما من زاویة القانون فالمشرع الجزائري لم یعالج أجرة الحضانة بخلاف المشرعین   

لا '' : من مجلة الأسرة على أن 65ادة التونسي والمغربي، فنص المشرع التونسي في الم

تأخذ الحضانة أجرة إلا على خدمة شؤون المحضون من طبخ وغسل وثیاب ونحو ذلك 

من مدونة الأسرة في الفقرة الثانیة  167، ونص المشرع المغربي في المادة ''بحسب العرف 

أو في العدة من لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قیام العلاقة الزوجیة '' : على أنه

  ''الطلاق الرجعي 

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد اتبع رأي المالكیة في أن الحاضنة لا حق لها في   

أجرة الحضانة على أب المحضون أو ولیة، وكنا نحبذ لو اتبع المشرع رأي الجمهور، وبهذا 

بي طلب المطلقة یجعل الحاضنة أجرا مقابل قیامها بالحضانة، غلا أنه یمكن للقاضي أنه یل

                              

1
 . 427، ص 2، ج1998، 1زكریا الانصاري، فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 

2
 . 451، ص 5ه، ج1379كر ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد في ھدى خیر العباد، المطبعة المصریة، مصر، ب أبيمحمد بن  

3
 . 165، ص 1996الطلاق المالیة، مكتبة الغد، القاھرة،  أثارعبد الرحمان الفقي،  عبد الحمید 
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من قانون  222ویحكم لها بأجرة الحضانة بالإحالة إلى الفقه الإسلامي بمقتضى المادة

  .الأسرة

  .استحقاق الأم المطلقة بمسكن الزوجیة: ثانیا

إن الحاضنة إذا كانت أما للمحضون وزوجة لأبیه لاشك في أن تمارس الحضانة في   

ه، ولا یثور هنا إشكال، إلا أن الإشكال یطرح مسكن الزوجیة، وكذلك إذا كانت معتدة لأبی

عندما تكون الحضانة أجنبیة عن أب المحضون بعد بینونة طلاقها منه، فأین تمارس 

الحضانة إن لم یكن لها مسكن تملكه، فهل على أب المحضون أن یوفر لها مسكنا للحضانة 

قتها فإن كان یقع علیه التزام أن أنه لا یلتزم بذلك بحكم كون الحضانة أجنبیة عنه لا تلزمه نف

  بإسكان المحضون والمحضون لصیق بالحضانة فهل علیه إسكانها أیضا؟ 

  :ولقد تعرض فقهاءنا لهذه المسألة من وجهات نظر مختلفة، وفیما یلي عرض لمواقفهم

  :المذهب الأول

 للحاضنة الحق في المسكن تقیم فیه هي و ذهب الحنفیة على المختار إلى أن  

ا خلال فترة الحضانة، لكن بشرط أن لا یكون لها مسكن تقیم فیه ویمكنها أن محضونه

تحضن فیه الولد، ویسكن تبعا لها، لأن سكناه معها حینئذ لا یكلفها زیادة في تكالیف 

وإعداد مسكن الحضانة أو دفع أجرة مسكن لائق، یقع على من تلزمه نفقة  1مسكنها

   2نفقة الواجبة للولد، وذلك ما یكون على أبیهالمحضون، لأن المسكن یعد من جملة ال

   :المذهب الثاني

                              

1
 . 262، 261، المرجع السابق، ص 5ابن عابدین محمد امین، ج 

2
 . 769مرجع السابق، ص محمد مصطفى شلبي، ال 
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ذهب المالكیة على المشهور أن السكنى على الأب فإن لم یكن له مسكنا فیكون علیه   

الكراء وتجدر الإشارة إلى أن المالكیة یذهبون إلى وجوب السكنى على الأب للحاضنة إذا لم 

كان لها مسكن وسكن الولد تبعا لها فلا شيء یكن لها مسكن، فإن كان لها مسكن، فإن 

الحاضنة إذا أیسرت دون الأب لم یكن '' : على الأب وهو ما جاء في حاشیة الدسوقي أن 

كراء المسكن للحاضنة والمحضون على والدهم في '' : وقال ابن جزي 1''على الأب السكنى 

   2''المشهور وقیل تؤدي حصتها من الكراء 

هاء، أما حق المطلقة في السكن في قانون الأسرة الجزائري یجرنا هذا عن آراء الفق  

  .لدراسة هذا الحق قبل التعدیل وبعده

  .مسكن الحضانة في القانون الأسرة قبل التعدیل

ضمن المشرع الجزائري للمرأة المطلقة إذا كانت حاضنة حقها في السكن مع محضونها و 

و إذا كانت حاضنة و ... '' : ة التي تنص على من قانون الأسر  2فقرة  52ذلك وفقا للمادة 

  ".لم یكن لها ولي یقبل إیوائها یضمن حقها في السكن مع محضونها حسب وسع الزوج

من نص هذه المادة أن المطلقة إذا كانت أما محكوما لها بالحضانة ، لها و الذي یتضح 

  :الحق في السكن مع محضونها متى توفرت فیها الشروط التالیة

ن تكون المطلقة حاضنة أي سند إلیها حضانة الأطفال عند الحكم بالطلاق سواء قل أ/ 1

عدد المحضونین أو كثر ، فحق الحاضنة في السكن لا یتقید بعدد المحضونین حتىو لو 

 .بتوفیر سكن لممارسة الحضانة الأبكانت حاضنة لطفل واحد فیلزم 

الذي  1994_ 11_02:ر بتاریخ و هذا ما فضت به المحكمة العلیا في قرارها الصاد

و لما ثبت من قضیة الحال أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم :" جاء في محتواه كالآتي 

                              

1
 . 534شمس الدین الدسوقي، المرجع السابق، ص  

2
 . 367ابن جزي ابو القاسم محمد بن احمد، تحقیق محمد بن سیدي محمد مولاي، القوانین الفقھیة، ص 
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المنتقد على أن الطاعنة لا یحق لها المطالبة بسكن لممارسة الحضانة أو بأجرته، إلا إذا 

جب علیهم كانت حاضنة لأكثر من ولدین فإنهم بذلك قد أساؤوا تطبیق القانون و كان یتو 

  1".إلزام المطعون ضده بتوفیر سكن أو تسلیم أجرته

ویفهم من هذا القول أنه ساوى بین الحضانة لولد واحد وحاضنة لأكثر من ولد من حیث 

  .استحقاق مسكن الحضانة أو أجرته

  2أن لا یكون لها ولي یستقبلها  و یؤمن لها مسكنها )1

یل منهم من یقبل إیواء بناتهم المطلقات إلا أنه في الغالب یكون للحاضنة ولي لكن القل

وبالخصوص الحاضنات منهم، فالمشرع لم یجبره على ذلك لما فیه من ضرر للمحضون 

  .الذي یجب إسكانه في بیت لیس فیه من یبغضه

أن تتوافر قدرة على ضمان السكنـ فإذا لم یكن في وسعه سقط حقها فیه فالقاضي  )2

حال الزوج وقدرته على تحقیق هذا الطلب یراعي حال الطرفین وظروف المعاش، و 

 3.لمطلقته ومحضونها

وأن لا یكون المسكن المطلوب تأمینه للمطلقة هو مسكن الزوجیة ذاته، وهو ما نصت 

من قانون الأسرة، إذ لا یمكن للمطلقة أن تعیش مع مطلقها الذي أصبح  52علیه المادة

  .أجنبیا عنها

د فیها المطلقة حقها في السكن، فما هي هذه كما أن النص القانوني قرر حالات تفق

  الحالات؟

                              

1
المواریث، دار ھومھ، الجزائر، الشخصیة و  الأحوالالمبادئ و اجتھادات المحكمة العلیا في مادتي  بأحدثمدعم  الأسرةیوسف دلاندة، قانون  

 .81،ص 2003

2
 .307، المرجع السابق، ص .......عبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق 

3
 .307المرجع نفسھ، ص  
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  .هي حالة فقدان بعض أو كل شروط السابق ذكرها :الحالة الأولى

إذا حكم لها القاضي بالسكن ثم تزوجت بعد ذلك، فإن حقها في المسكن : الحالة الثانیة

یسقط، وهنا یعود السكن إلى مالكه الأصلي، وهو المطلق بمجرد عقد الزواج 

فقرة  52وهذا وفقا لنص المادة  1لجدید،سواء كان هذا الأخیر من أقارب أو أجنبیا عنها

  .من قانون الأسرة 4

ذلك أن الحكم بالسكن للمطلقة الحاضنة هو لغایة مشروعة وهي ممارسة الحضانة   

وحفظ المطلقة من التشرد هي وأبنائها، فلو انحرفت وارتكبت الفاحشة أمر القاضي 

تفقد المطلقة '' : الفقرة الأخیرة، حیث نصت على أنه  52ا لنص المادة بإخراجها وفق

   2''حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها 

  .مسكن الحضانة في قانون الأسرة بعد التعدیل

في حالة '' : من قانون الأسرة بعد التعدیل واستبدالها بالفقرتین وهما 72تنص المادة 

لأب أن یوفر لممارسة الحضانة، سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر الطلاق، یجب على ا

ذلك فعلیه دفع بدل الإیجار، وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأذب للحكم 

  ''.القضائي المتعلق بالسكن

النص الوحید الذي یرجع إلیه في حال  52هذا النص صار بعد إلغاء الفقرة الثانیة من المادة 

المتعلقة بمسكن الحضانة، ولم یفلت هذا النص من الانتقادات ومن أبرز هذه المسائل 

  :الانتقادات والمتعلقة بموضوع بحثنا هي كما یلي

                              

1
 . 338فضیل سعد، المرجع السابق، ص  

2
 . 146عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  
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استعمال مصطلح بیت الزوجیة لیس في محله بل الأصح بیت المطلق لأن أین عقدة _  

  1النكاح بعد الطلاق

المضاف بعد التعدیل حقا في  72مادة أعطى المشرع للمطلقة بموجب الفقرة الثانیة من ال_ 

  .البقاء في مسكن المطلق

فإن إبقاء المطلقة و المطلق في نفس البیت یؤدي حتما إلى تحلیل ما حرّمه االله،   

من نفس القانون التي تنص على أن  61وكان على المشرع في هذه الحالة تعدیل نص المادة

امت في عدة طلاقها، بمفهوم المخالفة أنه الزوجة المطلقة لا تخرج من السكن العائلي ما د

ینبغي علیها أن تغادر السكن بمجرد انقضاء عدتها حتى ولو كانت حاضنة، وإن كان هذا 

غیر محقق في مجتمعنا لأن كما هو معروف أن المرأة بمجرد أن ینطق الرجل بالطلاق 

   2حتى تجمع حاجیاتها وتضع نصیب أعینها بیت أهلها

ى بعض الحالات حیث هناك عائلات یرفض إیواء بناتهم المطلقات إلا أن المشرع راع

وخصوصا إذا كنّ مع أطفالهن، وهذا ما یجعل بقاء الحاضنة في بیت مطلقها حتى تنفیذ 

في فقرته الثانیة المضافة بعد  72الحكم المتعلق بالسكن حمایة لها ولمحضونها، ونص المادة

یق من دائرة الطلاق، وإلزام المشرع المطلق التعدیل لم یأت إلا بهدف واحد وهو التضی

  بضمان السكن للحاضنة حتى یقضي على ظاهرة التشرد وضیاع الأولاد بسبب الطلاق 

إلا أن النص مخالف للشرع لأنه لا یحقق العدل المنشود بل بالعكس زاد من الأمور   

توازن حیث یفقد أكثر تعقیدا لأنه تعنت في حق الزوج من أجل إسكان الحاضنة ولم یحقق ال

المطلق حقه في المسكن وإعطائه للحاضنة التي تكون في بعض الأحیان امرأة أخرى غیر 

أم المحضون، فیكون بذلك قد سلب حقوقا من أصحابها ووضعها في غیر موضعها وما 

                              

1
 .88یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص  

2
 . 89المرجع نفسھ، ص  
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هكذا تعالج قضایا الطلاق، كما أن المشرع لم یضع أجلا لانقضاء حق الحاضنة في البقاء 

إلى أن ینفذ الأب الحكم القضائي  '': لق  ولا لرجوع هذا الأخیر إلیه بل قالفي مسكن المط

  ''المتعلق بالسكن 
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  خاتمةال

  

الحمد الله الذي وفقني على اكمال هذا البحث، و الذي كان توضیح على مدى اهمیة الاسرة 

  .                                                                      المحافظة على رباطها   

كالوعظ ، و الطلاق تشریع استثنائي للضرورة بعد ان یتملك الزوج المراحل المستوجبة له، 

الهجر في المضجع ، الضرب ، ارسال حكمین ، مع وجود تحفض و هو ما یترتب على 

الطلاق من اضرار خاصة  على الاولاد تحتمل في سبیل دفع الضرر الاشد و الاكبر عملا 

  " .                                                              یختار اهون الشرین " بقاعدة 

لاق لیس عقوبة لاحد الزوجین، انما هو علاج لوضع نشأ في الاسرة فتعذر معه     و الط

استمرار الحیاة المشتركة، و لهذا تدوم صلة الرعایة و الحنان بین الزوجین برباط النفقة اثناء 

  .                                                       العدة، و برباط النسب بعد العدة 

قد ركزنا في بحثنا في الفصل الثاني من بحثنا هذا على مجموع النصوص المنظمة  هذا و

  .                        للحقوق المالیة للمطلقة،  بالمقارنة مع ما اقرته الشریعة الاسلامیة 

دما جعل نفقة العدة لجمیع من قانون الاسرة عن 61و قد اصاب المشرع الجزائري في المادة 

  .                  المطلقات المعتدات دون استثناء، متماشیا  في حكمه هذا مع غالبیة الفقهاء 

اما فیما یتعلق بحقها في نفقة المتعة فلم ینص علیها المشرع في قانون الاسرة، الا ان 

ق الشریعة الاسلامیة في القضاء استعملها مرات عدة و اعتبرها بمثابة تعویض، و بهذا یواف

انه لكل مطلقة متعة ، و بالاضافة الى هاتین النفقتین للمطلقة حق المطالبة بنفقة الاهمال 

  .       متى اثبتت ان زوجها اهملها 
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  :الملخص باللغة العربیة 

یعتبر الزواج میثاقا غلیظا لذلك عني بھ الشرع و صعب الطرق المؤدیة 

  .للطلاق

و الطلاق لھ اثار متعددة اھمھا الاثار المالیة مثل النفقة و التي لھا انواع 

متعددة و ھي نفقة العدة و فیھا نفقة المعتدة الرجعیة و نفقة المعتدة 

الحامل، و ایضا المتعة و ھي متعة الطلاق و نفقة  البائن و نفقة البائن

  .الاھمال

كما یجب ایضا التعویض عن الطلاق التعسفي و التعویض في التطلیق و 

  .النشوز و ایضا في اجرة الحضانة للمطلقة الحاضنة

  :الكلمات المفتاحیة

  .الطلاق، النفقة، العدة، التعویض، الاھمال، الحضانة، التعسف 

  

RESUME 

Divorce .pension.trousse.compensation.negligence.pep

inier.abus. 

Le mariage est une charte pour la piece destinee shara 

et les routes difficiles menant au divorce.et le divorce a 

souleve le plus important de multiples  incidences 

financieres telles que les pensions alimentaires qui ont 

plusieurs types et les charges des frais reactionnaires 

juste et irrevocable plaisir oissa enceinte et est 

amusant de divorce et alhal pension alimentaire  

Il convient egalment de compenser le divorce arbitaire 

et lindemnisation en cas de divorce et de la 

resurrection et le droit de cailloux tarifaires oissa . 
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